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  عرفانو ر ـــشك

  

�كمُْ  ﴿قال الله تعالى:   ﴾لئنَِْ شَكَرْتمُْ َ��زیِدَ�

الحمد الله �دا كثيرا و�شكره شكرا جزیلا، ا�ي كان فض� وعطاؤه �ريما، نحمده 

ٔ�نه ٔ�هل الم�، ؤ�نه �سهل لنا المتبقي، ؤ��اننا �لى اتمام هذا العمل، ا�ي 

ي ذ�ل لنا الصعاب، وهون لنا �س�ٔ� ٔ�ن �كون �الصا لو�ه الكريم، وا�

المتاعب، وجعلنا من عبارة الصالحين ا�ا�ر�ن والشا�ر�ن ، و�نٔه من لم �شكر 

" قارة مولودالناس لم �شكر الله، نتقدم بجزیل شكر� وعرفا� إلى أ�س�تاذ " 

  ا�ي رافق�ا �لال ا�داد هذه المذ�رة بنصائحه وتوجيهاته وإرشاداته القيمة.

والعلوم الإداریة ن�سى كل ٔ�ساتذة وإطارات قسم الحقوق كما لا 

  .و كل من سا�دني في انجاز هذه المذ�رة بجامعة المس�ی�،والس�یاس�یة 
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  دمة:ــــــــــمق

اقتصادیة،  قوة تحقق التكنولوجیا على والقائمة المعرفیة الحضارة بدأت الحاضر عصرنا في    

 لجمیعالتكنولوجیا  سبل إدخال على القادرة الدولة والمشرقة هي المتطورة الدولة أصبحت بحیث

  .وغیریها والتعلیمیة والمالیة والتجاریة الإداریة أعمالها لدیها، وحوسبةالمجالات 

 للتقدم ذلك عیرجو  ،قدیمهاتو  ونقل الاتصال يف المثلى الوسیلة أصبحت يالت نتتر الان وبظهور   

 العالم وأصبح الحدود الجغرافیة لتاز  الشبكات هذه بفضل و ةمیرقال الاتصال شبكات في الهائل

 الكمبیوتر في من تطور صاحبها وما التكنولوجیة التطورات لهذه ونتیجة ،صغیرة یةر ق مجرد

 الخاصة تبادل المعلومات عملیة طریق عن سمتت التي، الالكترونیة ةالتجار ت ظهر  ،والاتصالات

 تبادل یتم حیث الورقیة، المستندات استخدام بدون أكتر أو طرفین بین التجاریة بالعملیات

 شبكة خلال الكترونیا من والتسوق والشراء البیع عملیات جمیع ءاإجر  وكذلك الكترونیا البیانات

 بهذه ما یتعلق كل ذلك متضمنا مرئیة أو سمعیة أخرى الكترونیة وسیلة أي أو الانترنت،

 كل یستطیع وبالتالي الالكتروني بالتحویل یسمى ما وهو للأموال وتحصیل دفع من العملیات

 والمعلوماتیةوالمالیة  التجاریة العملیات جمیع انجاز الحكومیة والهیئات اتشركوال الأفراد من

  .الكترونیة بصورة بینهم فیما

 الدعامات بدل الإلكترونیة الدعامات على اعتمادها الالكترونیة ةالتجار  ممیزات ومن

 ءاإجر  في والسهولة كالسرعة عدیدة فوائد من لها لما التجاریة المبادلات ءاإجر  في الورقیة

 هوالتقني و القانوني  التنظیمي المستوى على المشكلات من العدید یوجد نهأ إلا .المعاملات

 الحمایة من نوعا یهاعل یضفى بجدار تحیطها قانونیة وقواعد تقنیة وسائل طلبیت الذي الأمر

  .والأمان

 المعلومات نةصقر  من طیاتها في ةمیرقال التقنیة تحملها التي للمخاطر اونظر 

 الالكترونیة المعاملات لها تتعرض التي الشخصیة المعلومات على والاعتداءات قاتاوالاختر 

 من العدید صدور إلى أدت ة،ریوالس الأمن عنصري وافتقار قةثال توفر عدم إلى تؤدي التي
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  .الالكترونیة للمعاملات مةاللاز  الحمایة توفیر بقصد الأمرهذا لتنظیم  التشریعات

 التقلیدي للتوقیع رةالمقر  ذاتها بالحجیة الالكتروني لتوقیعل التشریعات معظم، أقربت فقد

من هذه الشروط ضرورة أن یكون التوقیع الالكتروني لاثبات إذا استوفى شروطا معینة و ا في

وظیفته توثیق  ،الإلكترونیة التوثیق زم وجود طرف ثالث محاید یسمى بجهاتمما استل ،موثقا

ة العلاقات التي تتم بین الأشخاص الذین یعتمدون على الوسائط الإلكترونیة خاصة شبك

  حتى لا تضیع حقوقهم و تكون عرضة للنصب والاحتیال. ،لإبرام عقودهم الانترنت

ذلك یضع و  ،إذن فتطور التجارة الالكترونیة مرهون بمدى الحمایة التي یوفرها القانون لها

الأمان في هذه التعاملات عن والتركیز على بث الثقة و  ،قانونیة للتعاملات الإلكترونیةالبنیة ال

مسؤولیتها عن عمل جهات التوثیق الالكتروني، والشهادات الصادرة عنها و  طریق تنظیم

  المترتبة عنها.الإخلال بالالتزامات 

   أهمیة الموضوع:

الخصوصیة على شبكة الأمن و  لكتروني سببها اعتباراتإن الحاجة إلى التوثیق الإ

الانترنت لاسیما في مجال التجارة الإلكترونیة كون عزوف الأفراد عن التعامل بها غالبا ما 

المجهول یحتاج الى تأمین  وخوفهم من العالم ،یكون ناجما عن المخاوف التي تعتریهم تجاهها

  الاحتیال.تكون عرضة للنصب و و  قانوني وتقني حتى لا تضیع حقوق الاطراف

تتعلق الأولى بدوره في تشجیع  ،فالتوثیق الالكتروني له أهمیة اقتصادیة وقانونیة

 ،المال للمتعاملین بهان شأنها توفیر المزید من الوقت والجهد و التعاملات الإلكترونیة التي م

ك بوضع ذلن للوسائل الإلكترونیة الحدیثة و أهمیة قانونیة تتمثل في توفیر الثقة بین المستعملیو 

بیان المسؤولیة المترتبة ني للرسائل والتواقیع الإلكترونیة و اطار للنظام القانوني للتوثیق الإلكترو 

  على جهات التوثیق الإلكتروني في حال إخلالها بالالتزامات المترتبة عنها.

  أسباب اختیار الموضوع: 

ر تقنیات حدیثة في هو ظإلى  ،أدى التطور المتسارع الذي یشهده العالم الیوم في تكنولوجیا   

أدى  على رأسها الأنترانت، أثر هذا التطور بشكل خاص على النشاط التجاريشبكات النقل و 
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تنقد دون الحضور المادي لأطرافها فأصبحت الوسائل الإلكترونیة إلى خلق أنشطة تجاریة تتم و 

 ،رؤوس الأموالدمات و الخدور مهم في إبرام العقود وانتقال السلع و ذات أثر فعال و  للاتصال

لكن هذه الطرق الجدیدة في التعاقد واجهت بعض الصعوبات القانونیة التي تدور حول إثبات 

الأمان الذي یبحث عنه المتعاملین عبر الانترنت بإتیان في تحدید مضمونها ولاشك أن الثقة و و 

مر الذي حرك اهتمامنا الأ ،ةالإلكترونیمقدمة الضمانات التي یتعین توفیرها لازدهار التعاملات 

الأمان نیة التي تؤدي إلى توفیر الثقة و موضوع البحث للوصول إلى بعض الحلول القانو لاختیار 

استلزم الأمر وجود طرف ثالث  ،في وسائل الاتصال المستخدمة في التعاملات الإلكترونیة

یوفر الثقة و  ترونیةسلامة المعاملات الإلكیعمل على تحقیق ضمان سریة و  ،محاید موثوق به

  المتبادلة بین طرفي العلاقة.

     الدراسات السابقة:

 ،هناك شح كبیر في الدراسات التي تناولت موضوع النظام القانوني للتوثیق الإلكتروني

إذ اقتصرت معظم الدراسات على دراسة موضوع التوقیع الإلكتروني بشكل عام من حیث 

مع الاشارة بشكل بسیط لجهة التوثیق الالكتروني  ،ثباتالإ حجیته في ،وظائفه ،شروطه ،صوره

  نذكر منها:

الإثبات في العقود الإلكترونیة المبرمة عبر عائشة بعنوان: " میسرسالة دكتوراه للطالب إرا -1

حیث عالجت هذه الدراسة موضوعات منها: الإثبات المعلوماتي عبر شبكة  ،"شبكة الانترنت

التوقیع ، و بالعقود الإلكترونیة المبرمة عبر شبكة الانترنتحكام الخاصة ، والأالانترنت

  ثبات. ، خصائصه وحجیته في الإالإلكتروني بینت أنواعه

" التجارة الإلكترونیة عبر الانترنتبعنوان: "أطروحة دكتوراه للطالب: مخلوفي عبدالوهاب  -2

زه عن غیره تمیالإلكترونیة و ماهیة عقد التجارة حیث عالجت هذه الدراسة موضوعات عدة منها: 

كما عالجت إثبات  ،الآثار التي تترتب على التعاقد عبر شبكة الانترنتمن العقود وأركانه و 

إلى التوثیق تطرقت الدراسة من خلال أحد الفصول ، و العقد التجاري المبرم عبر الانترنت

 تحدید مسؤولیتها. كما ،شروط جهات التوثیق الإلكتروني، من حیث تبیان وظائف و الإلكتروني
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  ن حجیتها في الإثبات.بیعرف شهادة التوثیق الإلكتروني والسجل الإلكتروني و 

" الرهانات القانونیة للتجارة الإلكترونیة: "أطروحة الدكتوراه للطالبة خلیفي مریم تحت عنوان -3

 ،القانونیة للتجارة الإلكترونیةالحمایة القانونیة للتجارة الإلكترونیة و حیث ناقشت الدراسة المسائل 

لموثوقیة عقد التجارة الإلكترونیة من حیث الأمان القانوني لقد تطرقت في أحد فصول الدراسة و 

  .اعتماد التصدیق الإلكترونيتقنیة التشفیر و من حیث استعمال  لعقد التجارة الإلكترونیة

للدكتورة لینا ابراهیم " صة بهالتوثیق الإلكتروني ومسؤولیة الجهات المخت"كتاب بعنوان  -4

ثیق حقیقة جهات التو توضح لاله ماهیة التوفیق الإلكتروني و التي عالجت من خ ،یوسف حسان

كما  ،اصدار شهادة التوثیق الإلكترونيها أهمو  التزاماتهاالإلكتروني بتحدید وظائفها وشروطها و 

  .المدنیة الملقاة على عاتق هاته الجهات ةیبینت المسؤول

الذي عالج حامي الدكتور محمد فواز مطالقة و للم" الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة" -5

حمایة هذا النوع من  ،تمیزه عن العقود الأخرى ،من خلاله العقد الإلكتروني من حیث تعریفه

وماهیة المحررات  ،صوره ،ماهیتهإلى موضوع التوقیع الإلكتروني و  كما تطرق الكتاب ،العقود

  .مدى حجیتها في الإثباتالإلكترونیة و 

  .بالإضافة إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل بسیط

  :المنهج المتبع

الالمام بجمیع تفاصیل  ذلكو  ،المنهج المتبع في هذا الموضوع هو المنهج التحلیلي المقارن   

القوانین الدولیة المنظمة تبیان جوانبه المختلفة سواء في القوانین الداخلیة أو في الموضوع و 

  .للموضوع

  :صعوبة موضوع البحث

عدم وجود تطبیق له على ارض الواقع بة هذا البحث هو حداثة الموضوع و تتمثل صعو      

على الرغم من الدور المهم الذي یلعبه التوثیق الإلكتروني في توثیق المعاملات  ،في الجزائر

ربما یرجع ذلك  ،تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصلالإلكترونیة إلا أنه توجد دراسات فقهیة 

خاصة بالتجارة الإلكترونیة التي لا زالت في و إلى ان الموضوع یتعلق بالتعاملات الإلكترونیة 
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ذلك أیضا إلى التطورات التقنیة المستمرة  یرجع  ،مرحلة النضج القانوني بالنسبة للدول العربیة

  .التي تستوجب متابعة دقیقة

  :  ةالإشكالی

 ،تتمثل مشكلة موضوع البحث في أن التوثیق الإلكتروني یتمیز بالطبیعة غیر المادیة

مثل هذا الوضع یتطلب توفیر عن بعد بین الاشخاص المتعاقدة و  لأن التعاملات الإلكترونیة تتم

الإلكتروني یعتمد على وسائل لذلك فالتوثیق  ،الضمانات الكفیلة لتحدید هویة المتعاملین

  :شكالیة التالیةطرح الإتو منه ، تكنولوجیة حدیثة للتوثیق هاته المعاملات 

  في التعاملات الإلكترونیة؟ سنداالتوثیق الإلكتروني  عتبرإلى أي مدى ی - 

  :خطة البحث

 تسبقهم فصلین، في الموضوع تناول الضرورة إقتضت ، البحث إشكالیة على للإجابة    

 من أتناول ،للتوثیق القانوني الإطار عنوانتحت  الأول فالفصل ،خاتمة وتلیهم مقدمة

 التوثیق ماهیة وكذا ، خصائصه وه مفهومو أبین فیه  التقلیدي التوثیق ماهیة خلاله

 التوثیق جهات إلى إضافة ،الإلكتروني للتوقیع القانوني لنظامحیث تعرضت ل،الإلكتروني

  . الإلكتروني

 ، الإلكتروني التوثیق عملیة عن المترتبة الآثار عنوان تحت فهو الثاني الفصل أما  

 الالتزامات إلى إضافة ،الإلكتروني والسجل الإلكتروني التوثیق شهادات مفهوم فیه أتناول

 عن الناتجة المدنیة المسؤولیة إلى  تعرض كما ،الإلكتروني التوثیق عملیة عن الناشئة

  .الإلكتروني التوثیق عملیة
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  الأول الفصل

  الإطار القانوني للتوثیق

  

ذلك  ،ویحتل مكانة رفیعة في المجتمعقانوني للتوثیق أهمیة جد بالغة، یلعب النظام ال

على الاستقرار في  ةدور كبیر للمحافظ نولوجیة والعلمیة، ذلك لأنه یكتسيتبعا للتطورات التك

  وصیانة الأعراض. ،المعاملات والنظام العام، إذ به تضمن حمایة الحقوق، وحفظ الأنفس
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   التقلیدي ماهیة التوثیق: المبحث الأول

المطلب  فيخصائصه و  التوثیق وسوف یتم التطرق في هذا المبحث إلى تحدید مفهوم

  : كما سیأتي الثاني المطلب فيأهمیته التوثیق الالكتروني و  تحدید مفهومثم  ،الأول

  وخصائصهالتقلیدي لب الأول: مفهوم التوثیق المط

فإننا من الأكید سوف نواجه صعوبات  ،إذا أردنا إعطاء تعریف جامع مانع للتوثیق

كون أن التوثیق  ،كون متناقضةالعدیدة والتي أحیانا كثیرة وما تعدیدة متمثلة في تلك المفاهیم 

) هي documentationأن كلمة توثیق ( ،بین هذه المفاهیم نومم مفاهیالو لأغراض امتعدد 

كلمة فرنسیة الأصل دخلت اللغة الانجلیزیة بمعان متعددة على مر التاریخ، والرأي الراجح أن 

عندما وضعا )، otlet et la fontaine(ین ها هما العالمان " اوتلیت ولا فوتأول من استخدم

وقد استعانا بفهارس  ،واخر القرن التاسع عشر لإصدار بیبلوجرافیا العالمیةخططهما في أ

وحتى یمیزا عملهما  ،المكتبات التقلیدیة واستخدما التصنیف العشري الیدوي كأساس للتصنیف

  1عما یقوم به أمناء المكتبات أطلقا على نشاطهما توثیقا.

نه اختیار دب فقد عرف التوثیق بأفي اللغة والأالمصطلحات العربیة  أما معجم

المعلومات الخاصة بموضوع من الموضوعات وتصنیفها وتحقیقها ونشرها وهذا من أهم أنشطة 

  دور الكتب والوثائق.

ن وذلك في آ ،یلاحظ أن هذا التعریف یجمع ما بین وظیفة دور الكتب وعملیة التوثیق

فالمكتبات مهمتها الاحتفاظ بالوثائق  ،مهمة التوثیقواحد مع أن مهمة دور الكتب تختلف عن 

سلوب أو الطریقة التي تساعد في الوصول إلى الأمهما كان نوعها، أما عملیة التوثیق فهي 

  2المعلومة بكل سهولة ویسر.

                                                             
  .880ص ،2004، دار الفجر، القاهرة، 1حجاب محمد منیر، المعجم الإعلامي، ط 1
، جامعة الشرق الأوسط ، رسالة ماجستیر النظام القانوني لجهات التوثیق التوقیع الإلكترونيعبیر میخائیل الصفدي،  2

  .15، ص2009، كلیة الحقوق ،للدراسات العلیا 



  الإطار القانوني للتوثیق                                                  الفصل الأول:

 

8 
 

استخدمها العلماء لتحدید مفهوم التوثیق نذكر منها  وهناك العدید من التعاریف التي

نه " مجموعة من العملیات أاللذان عرفا التوثیق ب اك وروبرت بایلورمتعریف العالمان جیمس 

اللازمة لتجمیع وتنظیم وتوصیل المعرفة المتخصصة وذلك لغرض توفیر أقصى استخدام ممكن 

  للمعلومات التي تشمل علیها".

عملیة جمع سجلات المعرفة "الذي یرى أن التوثیق هو  براد فوردوكذلك العالم 

  سیر استعمالها لمن یحتاجها من الباحثین والمخترعین".یدیثة وتوالمعلومات الح

ن التوثیق المادي عبارة عن عملیة تجمیع للمعرفة والمعلومة هدفها اعتبروا أفالعلماء 

ى درجة ممكنة، وأیضا یمكن تسهیل استعمالها لمن یحتاجها ویرغب بالاستفادة منها إلى أقص

 وجهة نظر العلماء المذكورین عبارة عن العملیة الفنیةن التوثیق التقلیدي ومن خلال القول أ

ولیة الموجودة في قلب الوثیقة والتي یمكن من خلالها التي تساعد في تحدید العناصر الأ

  1كل سهولة ویسر.الوثیقة من بین ملایین الوثائق ب الاستدلال على هذه

تسجیل  كفیاتحث في فهو علم یب القانونیةالتوثیق من الناحیة  مفهومأما الحدیث عن 

 مسكوالتوالمعاملات، على وجه رسمي یصح الاحتجاج  والتحركاتإثبات العقود والالتزامات 

غة قود التي یشترط فیها القانون الصیبه، وإن كان التوثیق یقتصر في الماضي على تحریر الع

ة لكثرة فقد أصبح المجتمع الیوم في حاجة ماسة إلیه في مختلف المجالات، نتیج ،الرسمیة

المعاملات المالیة والاقتصادیة والتجاریة والعقاریة وغیرها، وتشعب صورها بین الأفراد والشعوب 

  .2في شتى دول العالم

  للتوثیقالاصطلاحي و  التعریف اللغويل: الفرع الأو

إن الحدیث عن التوثیق كعملیة قانونیة وإجراء رسمي للتعاقد، ارتأینا تبسیط مفهوم 

  بإعطاء تعریفا له من خلال شقین وهما:التوثیق وذلك 

  
                                                             

  .17، صالسابقعبیر میخائیل الصفدي، المرجع   1
  .2، ص2005مجلس الأمة، التقریر التمهیدي عن مشروع القانون المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، دورة ربیع  2
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   للتوثیق : التعریف اللغويأولا    

الموثق بكسر الثاء اسم فاعل وهو الشخص الذي یقوم  و ،شد الرباط :التوثیق لغة

  بتوثیق الشيء أي ربطه بقوة ودقة.

وشاع الخطأ بین الناس أن  ،قفهو اسم مفعول وهو الشيء الذي یوثق بفتح الثاء ما الموثَ أ

  1یطلق الموثق بفتح الثاء على الضابط العمومي القائم بالتوثیق.

وبالرجوع إلى معجم الوسیط فإن توثیق الشيء یعني تسجیله بالطریق الرسمي فیصبح 

  2موضع ثقة، ووثق الشيء قوي وثبت وصار محكما.

  التقلیدي وثیقللت ثانیا: التعریف الاصطلاحي    

ها الموثق بناء على طلب المتعاقدین لكي دالقانونیة التي یقی الإجراءاتهو مجموعة 

ن التوثیق المقصود به جمیع ما یقوم به الموثق فیما بینهم صفة العقود الرسمیة، إ یكتسب العقد

غة الرسمیة بالذي یتصل به المتعاملین الراغبین في إضفاء الص تمن إجراءات قانونیة من الوق

بما یحفظ حقوقهم  ،حتى تتمتع هذه المعاملات بالقوة القانونیة في مواجهة الغیر ماملاتهعلى مع

ومنح للمحررات التي یحررها القوة  ،عمال الموثق الثقة والمصداقیةلأمنح المشرع ف، 3في أمان

فهي واجبة التنفیذ بذاتها بغیر حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حكم ثابت  ،ةیالتنفیذیة والرسم

  4ها.فی

  وثیقلتا الفرع الثاني: خصائص

 التوثیق مؤسسة: -1

وتدار هذه المؤسسة عن  ،السلطة القضائیة المختصة من تنشأ مؤسسة التوثیق بقرار

فهي تقدم خدمات منتظمة  ،المؤسسة حقوق وعلیها واجبات هولهذ ،طریق موثق معین بقرار
                                                             

  .16، ص2009دراسة قانونیة تحلیلیة، دار الهومة، الجزائر،  وثیق في النظام القانون الجزائريوسیلة وزاني، وظیفة الت 1
لیة الجهات المختصة به، طبعة أولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، لینا ابراهیم یوسف حسان، التوثیق الإلكتروني ومسؤو  2

  .39، ص2009الأردن، 
  .17، صنفسهوسیلة وزاني، المرجع   3
  .5، ص2007حسین طاهري، دلیل الموثق، طبعة الأولى، دار الخلدونیة،   4
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ر یدفع سلفا محددا بموجب مرسوم، وتدیمتمثلة في تنفیذ قوانین الجمهوریة مقابل رسم  ،للجمهور

فهو المجسد الفعلي والمنفذ  ،شؤون المجتمع بمجموعة كبیرة من التشریعات عن طریق التوثیق

كشخص معنوي في الداخل  ةوبین الدول ،للقانون خاصة في میدان تصرفات الأفراد فیما بینهم

  1والموثق هو رئیس هذه المؤسسة التشریعیة. ،والخارج

 ثباتي:إ یق معیاري و التوث -2

وذلك لأنه یحتل الجانب التطبیقي للقانون بل هو روح القانون  ،یعتبر التوثیق معیاري

معنى الكلمة فهو یضع مجموعة من المعاییر لأي تصرف من التصرفات الاجتماعیة قبل ب

  2الشروط والأهلیة وغیرها من المعاییر. كمعیارالغوص في التطبیق 

ة والمعنویة ومراقبة حركات یتنظیم الثروة الوطنیة بین الأشخاص الطبیعویهدف التوثیق إلى 

 الثاني لهدفأما ا، ة المادیة الدامغة بین الأفراد والجماعات المحلیةیالأموال الاجتماعیة بالحج

  3 توفیر الحجة لمرافق الدولة كالإدارة وأفراد المجتمع. هو

  :إجرائيالتوثیق نظام   -3

المتداخلة المعقدة لأي تصرف من  الإجراءاترض القانون مجموعة كبیرة من یف

  4تصرفات الأفراد والجماعات والدول لیكسب العقد قوة عقود السلطة العامة.

 التوثیق مهمة سریعة النفاذ والتطبیق: -4

تشریعیة لیة في التحریر والتنفیذ باعتباره یدیر مؤسسة عاسرعة والفالیحتاج التوثیق إلى 

لذلك قرر المشرع مجموعة من النصوص الآمرة تحدد مدة  ،مرتبطة بتصرفات ومعاملات یومیة

  5 ف والبیروقراطیة الإداریة.دى المماطلة والتسویفاحتى یت ،التسجیل والشهر العقاري

  
                                                             

  .33و 32وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص  1
  20،ص1991عمر، الموثق والتوثیق والمحیط المهني، مجلة الموثق،  بوحلاسة  2
  .33، صنفسهوسیلة وزاني، المرجع   3
  .33، صنفسهالمرجع   4
  .22، صالسابقالمرجع ،بوحلاسة عمر   5
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  التوثیق قانون مختلط: -5

فنجد أن له صلة بالقانون  ،و القانون الخاصلا یمكن جعله مثل القانون العام أحیث 

والتجاریة وتنظیم علاقة الأشخاص ببعضهم،  ةیتطرق إلى جمیع المعاملات المدنی الخاص فهو

مهمة التوثیق،  أن هناك موظفون عمومیون أوكلت لهم كما له صلة بالقانون العام حیث

ا الموثق والتي ود التي یحررهعقافة إلى بعض الضبالدولة إوبالتالي فإنه ینظم علاقة الأشخاص 

  1تكون الدولة طرفا فیها.

  المطلب الثاني: الأصل التاریخي للتوثیق في الجزائر

إن الحدیث عن التوثیق كعملیة قانونیة وإجراء رسمي للتعاقد في الجزائر یقودنا إلى 

الرجوع إلى أهم المحطات التاریخیة التي عرفها، بتبیان وضعیة التوثیق في مراحل قبل 

فرنسي للجزائر، مبرزین أهم النصوص القانونیة التي صدرت في تلك الفترة لتصل الاحتلال ال

بعد ذلك إلى وضعیة التوثیق في ظل المرحلة الاستعماریة لتنتقل بعد ذلك إلى معالجة تطور 

نظام التوثیق خلال الاستقلال، وهذا بالتعرض إلى المراحل الثلاثة التي عرفها نظام التوثیق بعد 

  الاستقلال.

  للتوثیق في الجزائر قبل الاحتلالالفرع الأول: الوضع العام 

من عصر قدماء المصریین  ابتداءللتوثیق أصول عریقة وعتیقة وهو عمل حضاري، 

وعصر الرومان إلى غایة ظهور الحضارة الإسلامیة، وتم تطویره شیئا فشیئا في جمیع 

ل مكانته ورسمیاته المختومة المجتمعات، إلى أن تم تنظیمه بنصوص قانونیة وأعطته الدو 

بخاتم الدولة، حفاظا على حقوق وأموال الناس وعدلا بینهم، تحت رقابة الدولة، وذلك بواسطة 

  .2الكتابة

وثیق قائمة بالجزائر قبل تكریسها قانونا وتعتبر مؤسسة تمن حیث الواقع كانت وظیفة ال      

                ك من الآیة الكریمة، قدیمة ذات أصل عرفي، ثم كرسها الإسلام كما یبین ذل
                                                             

  .22، ص1998، سنة 5، العدد"الموثق والتوثیق والمحیط المهني، الغرفة الوطنیة للموثقین"بوحلاسة عمر،   1
  .35ة وزاني، المرجع السابق، صوسیل  2
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتبُُوهُ  بعد بسم االله الرحمن الرحیم " 

 عَلَیْهِ  الَّذِي وَلْیُمْلِلِ  فَلْیَكْتُبْ   اللَّهُ  عَلَّمَهُ  كَمَا یَكْتُبَ  أَنْ  كَاتِبٌ  یَأْبَ  وَلاَ بِالْعَدْلِ   كَاتِبٌ  بَیْنَكُمْ  وَلْیَكْتُبْ 

عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ  الَّذِي كَانَ  فَإِنْ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا   وَلْیَتَّقِ  الْحَقُّ 

 رَجُلَیْنِ  یَكُونَا لَمْ  فَإِنْ تَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  وَاسْ الْعَدْلِ  یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِ 

 یَأْبَ  وَلاَ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَىٰ  فَرَجُلٌ 

لِكُمْ أَمُوا أَنْ تَكْتبُُوهُ صَغِیرًا أَوْ كَبِیرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ  تَسْ  وَلاَ  الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  اللَّهِ وَأَقْوَمُ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  ذَٰ

أَلاَّ  أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ  إِلاَّ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتاَبُوا  

  اللَّهَ  وَاتَّقُوافَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  تَفْعَلُوا وَإِنْ   شَهِیدٌ  وَلاَ  كَاتِبٌ  یُضَارَّ  وَلاَ  تَبَایَعْتُمْ  إِذَا وَأَشْهِدُواتَكْتبُُوهَا  

             1".عَلِیمٌ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  وَاللَّهُ   اللَّهُ  وَیُعَلِّمُكُمُ 

وقد كانت هذه المؤسسة مساویة أو مشابهة لوظیفة التوثیق التقلیدیة المعروفة، أما من 

حیث تسمیتها فقد اصطلح على تسمیتها " بالمحكمة الشرعیة" وكانت منظمة ومسیرة حسب 

النظام التقلیدي الجاري به العمل في البلدان الإسلامیة ،وكان الطابع الدیني المضفي على 

  بعدا ورعیا.وظیفتاه أعطاها 

أما الهیكل البشري لهذه المؤسسة فقد كان مكونا من قضاة، والباش عدول، والعدول 

  2الذین كانوا یطبقون قواعد الشریعة الإسلامیة حسب المذهب الملكي.

كانت صلاحیات واختصاصات ودور هذه المحكمة واسعة ومتنوعة وجد ممتدة، فبالإضافة 

ج، رهن،...) كان من المهمة التوثیقیة (بیع، هبة وكالة، زواإلى الدور التقلیدي الذي یندرج ض

وحمایة القصر  ،دور وصلاحیات قضائیة تنفرد بها في مسائل الأحوال الشخصیةلها كذلك 

تعویض عن الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة وال حیث كانت لها سلطة الفصل في طلباتب

ن حمایة القصر وتتمتع بهدف ذلك أالطلاق التعسفي وكانت تضطلع بدور مهم وحاسم في ش

  بین ما یعود إلیها من الصلاحیات: بسلطات واسعة وهكذا فمن
                                                             

  .282سورة البقرة الآیة   1
  .6-5، ص2006الغرفة الوطنیة للموثقین الجزائریین، النصوص المنظمة للتوثیق ومهنة الموثق، الجزائر،   2
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 تعیین ولي القاصر عند وفاة الأب.أ. 

 تعیین المقدم لإدارة أموال القاصر فاقد الأب أو من أبوین غیر معروفین.ب. 

 1غیابه.تعیین ولي تزویج المرأة البكر في حالة موت الأب أو فقدانه أو جـ. 

  فرنسيالفرع الثاني: نظام التوثیق في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال ال

تمیزت هذه الفترة الاستعماریة بوجود نظامین مختلفین للتوثیق أولهما النظام الذي كان 

قائما قبل الاحتلال والذي كان یطبق على الأهالي الجزائریین والمسجد في المحاكم الشرعیة 

، وثاني نظام جدید المنظم لمهنة التوثیق حسب 31/12/1970بها إلى غایة والذي أبقى العمل 

الذي دخل حیز التنفیذ بالجزائر بموجب قرار  16/03/1803" قانون فانتوز" الصادر في 

والمعروف بالنظام مكاتب التوثیق العمومي الذي كان یطبق  30/12/1842صادر بتاریخ 

الذین یریدون الخضوع للقانون الفرنسي، وقد  الجزائریینعلى الفرنسیین مع إمكانیة تطبیقه على 

أدت هذه الازدواجیة في النظام التوثیقي القضائي إلى جعل القانون الفرنسي هو الشریعة العامة، 

  والشریعة الإسلامیة القانون الاستثنائي.

المؤرخ في  62/157وقد تقرر تحدید العمل بهذا النظام المزدوج بموجب القانون 

الذي مدد العمل بالتشریع الفرنسي باستثناء أحكامه المخالفة للسیادة الوطنیة أو  31/12/1962

  .2ذات طابع استعماري أو تمییزي أو التي تمس بالحریات الدیمقراطیة

  لثالث: التوثیق في عهد الاستقلالالفرع ا

الأصعدة منها بعد الاستقلال لم یعرف  نظام التوثیق الثبات، ولا حتى الاستقرار على جمیع 

الصعید التنظیمي، التشریعي، الهیكلي، ولعل أول خطوة خطاها المشرع الجزائري آنذاك هو 

تبني النظام المزدوج للتوثیق، التقلیدي المعمول به على مستوى المحاكم الشرعیة ،والنظام 

 الموصوف بالعصري والمطبق في مكاتب التوثیق، ثم استبعد تدریجیا بإدخال نظام تشریعي

  وتنظیمي موحد حیز التنفیذ على المراحل الثلاثة الآتیة:
                                                             

  .4الغرفة الوطنیة للموثقین الجزائریین، المرجع السابق، ص  1
  .41وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص  2
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 1970دیسمبر  15إلى  1962جویلیة  5المرحلة الأولى: من  - 

بالركود والجمود والانطواء على النفس وذلك نتیجة عوامل شتى، یرجع تمیزت هذه المرحلة      

البلاد أنداك والذي طبع بعضها إلى الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، السائدة في 

تدخل المؤسسات الدولة في جمیع المیادین ،مما أدى إلى تهمیش المهنة وتقلیص وظیفتها، 

  كمرفق عام یخدم الصالح العام، ویضمن الاستقرار والمعاملات بین الأفراد.

إذا اضمحل دور التوثیق وقل شأنه في الحیاة العامة، وحل العقد العرفي محل العقد 

ي أغلب المعاملات، وقد أنجر عن هذه الوضعیة تراكم المنازعات لدى الجهات الرسمي ف

  1القضائیة، وسیادة الفوضى في المعاملات وحرمان الخزینة من الموارد مالیة هامة ومعتبرة.

 31/12/1962المؤرخ في  157/62وقد صدر في بدایة هذه المرحلة القانون رقم 

 ار العمل بجمیع التشریعات المطبقة وقت صدوره،والذي نص في مادته الأولى على استمر 

أو ماسا بالحریات  باستثناء ما كان منها ماسا لسیادة الدولة، أو یحمل طابع التفرقة والتمییز،

  ، وذلك إلى حین صدور التشریعات الوطنیة.الدیمقراطیة

وجود نظامین  بموجب هذا القانون فقد استمر العمل بنظام التوثیق المزدوج القائم على أساس و

  2مختلفین.

  1988یة جویل 10إلى  1970دیسمبر  15المرحلة الثانیة: من  - 

 ،ثورة في النظام التوثیقي في الجزائر 15/12/1970المعتمد في  الإصلاحلقد أحدث 

وبسطه بإدماج المحاكم ومكاتب التوثیق في مؤسسة موحدة  فوحد قبل كل شيء نظام التوثیق،

الوظیفة التوثیقیة إلى أعوان الدولة یخضعون للقانون          الإصلاحسند هذا ومجددة كلیة، وبعدما أ

، التجربة لم تأت بالنتائج المرجوةالأساسي العام للتوظیف العمومي، بید أن ما هو مؤكد أن هذه 

                                                             
، ماي جوان 1، مجلة الموثق، العدد"مهنة التوثیق بین إرث الماضي والتطلع إلى المستقبل"عبد القادر دحمان صبابحیة،  1

  .42، ص2001
  .58و57وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص  2
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فلذلك لجأ المشرع الجزائري إلى سن تشریع جدید یمكن ممارسة هذه المهنة للحساب الخاص، 

  .1ء الفراغ الملاحظ في هذا المجالوبالنتیجة مل

  2006إلى  12/07/1988المؤرخ  88/27المرحلة الثالثة: منذ تطبیق لقانون  - 

والمتضمن تنظیم التوثیق قد  12/07/1988المؤرخ في  88/27إذا كان القانون رقم 

شكل عند صدوره قفزة نوعیة في مجال التشریع الخاص بالمهن الحرة المساعدة للعدالة، من 

حیث أنه فتح ممارسة مهنة التوثیق للحساب الخاص تحت رقابة الدولة، بحیث أصبح الموثق 

، وهو تاریخ وضع 1990نة لحسابه الخاص، بدایة من فاتح جانفي من جدید یمارس هذه المه

السالف الذكر، فإنه لم یكن كافیا للتكفل بمختلف جوانب  88/27قید العمل بأحكام القانون رقم 

المهنة، حیث ظهرت بعض النقائص في المیدان العملي جعلته یبتسم بالعجز إزاء التحولات 

، 2قتصادیة والاجتماعیة التي یمر بها المجتمع الوطني والدوليالجذریة، والتغیرات السیاسیة والا

مادة  70المتضمن قانون التوثیق المحتوي على  06/02وفي هذا الإطار صدر القانون  رقم 

  هادفا إلى إعادة النظر في تنظیم مهنة الموثق من خلال إرساء ضوابط تتعلق بـ:

 ن الدولي.تنسیق الأحكام المنظمة لمهنة التوثیق مع القانو  -

 تأهیل المهنة باستحداث شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق. -

تعزیز مراقبة الدولة لهذه المهنة باعتبار الموثق ضابطا عمومیا مقوما من طرفها وحاملا  -

 لختمها.

إرساء قواعد انضباط جدیدة وإنشاء مجالس تأدیبیة على مستوى الغرف الجهویة ولجنة  -

 وطنیة للطعن.

 منع والتنافي مع مهنة الموثق.تدقیق حالات ال -

تحویل وزیر العدل حافظ الأختام، صلاحیة إنشاء المكاتب العمومیة للتوثیق دون تقید،  -

 مسبقا بخریطة وطنیة لهذه المكاتب.
                                                             

  .7و 6الغرفة الوطنیة، المرجع السابق، ص  1

  .77وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص 2 
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 إرساء قواعد الاستخلاف الموثق في مختلف حالات التنافي. -

 ه.حمایة الموثق من الاعتداءات التي قد یعترض لها أثناء ممارسة مهام -

 1إرساء قواعد للمحاسبة والعملیات المالیة والضمان الاجتماعي. -

المتضمن قانون التوثیق أكثر هو إعداده وصدوره مع تعدیل  02-06وما یمیز القانون رقم 

  أغلب القوانین ذات الصلة به مثلا: 

نوفمبر  10الموافق لـ 14-04قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بموجب قانون رقم  -

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 2004

 2004نوفمبر  10الموافق لـ 15-04قانون العقوبات المعدل بموجب قانون رقم   -

 المتضمن قانون العقوبات.

 2005فبرایر  06الموافق لـ 01- 05قانون تبیض الأموال المعدل بموجب قانون رقم  -

 المتضمن قانون تبییض الأموال.

المتضمن  2005فبرایر  27الموافق لـ 02-05الأمر قانون الأسرة المعدل بموجب  -

 قانون الأسرة.

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 01-06قانون رقم  -

 المتضمن القانون المدني. 58-75رقم  الأمرالذي یعدل ویتمم  05-07قانون رقم  -

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .5و 4التقریر التمهیدي عن مشروع القانون المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، المرجع السابق، ص  1
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  ماهیة التوثیق الإلكتروني: المبحث الثاني

مان وثقة لدى قدر ما تتمتع به من أ متوقف علىازدهار التجارة الإلكترونیة  إن

ة تتم عن بعد بین الإلكترونیمستخدمي وسائل وتقنیات الاتصال الحدیثة، ولما كانت العقود 

ووسائل تكفل تحدید  ،وهو الأمر الذي یتطلب توفیر ضمانات ،أطراف قد یجهل بعضهم البعض

وبطریقة یمكن معها نسبة التصرف  ،بیر عن إرادتهم على نحو صحیحوالتع ،هویة المتعاقدین

وهذه المشكلة تتطلب إیجاد حلول تقنیة لا سیما في ظل تنامي القرصنة  ،إلى صاحبه

  1ة.الإلكترونی

مما یستوجب توفیر ضمانات كافیة، لتحدید هویة الأطراف وحقیقة التعامل ومضمونه 

طریق التأكد من إرادة التعاقد وصحتها ونسبتها إلى من وبث الثقة في نفوس المتعاملین عن 

صدرت عنه، ولتحقیق هذه الضمانات كان لابد من وجود طرف ثالث محاید ،وموثوق مستقل 

عن أطراف العلاقة العقدیة، ولیست له أیة مصلحة مالیة أو غیر مالیة في الصفقة التي أنشئت 

  2لكتروني والمصدق علیها من قبله.بمناسبة رسالة البیانات المقترنة بالتوقیع الإ

 شخصین طلب على بناءالذي یتدخل ق الإلكتروني، بالموثثالث الطرف و یدعى هذا ال      

  3 .الإلكترونیة الرسائل وإثبات وحفظ إنشاء دفبه أكثر أو

 مفهوم التوثیق الإلكتروني وأهمیته :المطلب الأول

إن أیا من تشریعات الدول المنظمة للمعاملات الإلكترونیة، لم تتطرق إلى تحدید مفهوم        

التوثیق تحدیدا واضحا، وإنما اقتصرت التشریعات على تنظیمها لإجراءات التوثیق وجهات 

التوثیق والشهادات الصادرة عنها، وبالرجوع إلى التشریعات المختلفة التي نظمت التوثیق 

وني یمكن تعریف التوثیق الإلكتروني بأنه: "عملیة قانونیة فنیة تهدف إلى إثبات أن الإلكتر 

                                                             
  .171و170الجزائر، ص (د.ت.ن)،لزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة، دار هومة،  1
  .41لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  2
- 2011العلوم السیاسیة، و كلیة الحقوق رسالة دكتوراه،جامعة باتنة،عبر الأنترنت،  الإلكترونیةمخلوفي عبد الوهاب، التجارة  3

  .223ص،  2012
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صادر ممن نسب إلیه دون تحریف أو تزییف  -الرسائل والتواقیع الإلكترونیة-السجل الإلكتروني

لكترونیة تحقق الغرض محاید مستقل، یقوم بإصدار شهادة إأو تزویر تتم بواسطة طرف 

  السریة.عم الثقة والأمان و مما ید، 1المطلوب"

توفرت تقنیات التعریف على الشخص، بدءا بكلمة السر وانتهاء  ذلك حتى تضمنو 

بالبصمة الصوتیة، أضف إلى ذلك تقنیات التشفیر التي بدأ الجدل بالتزاید حول مشروعیتها، 

وسیما في ظل أثرها المانع والمقید لحریة تدفق البیانات وانسیابها ومساسها في كثیر من 

على  إطلاعاملیة التوثیق وتفتیش النظم التي تتطلب الحالات بالخصوصیة، سیما عند إجراء ع

  2معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدیة المعنیة.

ومنه لا یمكن تحدید ماهیة التوثیق الإلكتروني قبل التعرض لموضوع یعتبر شدید الصلة 

  وهو موضوع التشفیر.

  :"Cryptage" : مفهوم التشفیرالفرع الأول      

الإلكترونیة عبر الشبكة تتسم بوجود طرف ثالث قد یكون من الغیر مستخدم إن التجارة 

على المعلومات المتعلقة بهذه التجارة، وللحفاظ على سریة  الإطلاعالشبكة ویمكنه بسهولة 

بیانات هذه التجارة فلا بد من تشفیرها بأرقام أو رموز معینة بحیث یصعب على الآخرین 

ة هذه المعلومات والبیانات، ولا یعرفها إلا من یوجد بطرفه مفتاح فك هذه الوصول إلى حقیق

وهو لا یعرفه سوى أطراف العقد في التجارة  Private Keyالشفرة، وهو المفتاح الخاص 

  3الإلكترونیة.

بحیث تعتمد معظم الأنظمة التأمینیة المستخدمة على نظام التشفیر، ویعد علم التشفیر 

إلا أن  ،4ات وكان یستخدم سابقا للأغراض الحكومیة العسكریة فقطأحد فروع الریاضی

                                                             
  .40و 39، ص نفسهلبنا إبراهیم یوسف حسان، المرجع   1
  .156، ص 2006ار الثقافة، الأردن، محمد فواز محمد مطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، د  2
  .204، ص 2002عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  3
  .86، ص 2003هند محمد حامد، التجارة الإلكترونیة في المجال السیاحي، دار الكتاب، القاهرة،  4
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نظرا للإیجابیات التي  –الضغوطات التي كانت من قبل الشركات والمؤسسات المدنیة والتجاریة 

  1أرغمت الدول على تحریره والسماح باستخدامه في المجال المدني. -یحققها التشفیر

وظائف الحمایة والسریة للرسائل فقط، إنما تعمل لا تقتصر تقنیة التشفیر على تأدیة 

على تدعیم الإثبات الإلكتروني عن طریق التحقق من هویة مرسل الرسالة والمصادقة على 

  2مضمونها وعلى توقیع أصحابها، وبهذا ضمان عدم قابلیتها للإنكار.

  :التشفیر تعریف -1

 1175-90نون الفرنسي رقم ولقد ورد تعریف للتشفیر في أكثر من قانون فنجد أن القا

على أن  28حول تنظیم الاتصالات عن بعد عرفه في المادة  29/12/1990الصادر بتاریخ 

أعمال التشفیر هي: "جمیع الأعمال التي ترمي بفضل اتفاقیات سریة إلى تحویل معلومات أو 

وذلك بفضل إشارات مفهومة إلى معلومات وإشارات غیر مفهومة أو القیام بالعملیة المعاكسة 

  .3استخدام معدات أو برامج (من نوع برامج الحاسوب الآلي)، مصممة لهذه الغایة"

قد اعتمد  2000یونیو  30كذلك فإن قانون التجارة الإلكترونیة الأمریكي والصادر في 

  4التشفیر كوسیلة للتعامل في التجارة الإلكترونیة، خاصة تشفیر التوقیع الإلكتروني.

"استعمال رموز وإشارات غیر متداولة تصبح  ونسي التشفیر بأنه:فعرف المشرع الت

غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال  إرسالهابمقتضاها المعلومات المرغوب تحریرها أو 

  5رموز وإشارات لا یمكن وصول المعلومة بدونها".

                                                             
  .201، ص2002الإلكتروني، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  ثباتالإوسیم شفیق حجاز،  1
طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت دراسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة و الاتفاقیات الدولیة، مكتبة  2

  .197، ص 2001صادر ناشرون، بیروت، 
  .60)، الاسكندریة، ص ،نهدى حامد قشقوش، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة عبر الانترنت، دار النهضة، (د، ت 3
  .205عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  4
  .159محمد فواز محمد مطالقة، المرجع السابق، ص  5
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البیانات عن یر في شكل غیكما عرفه مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري بأنه "ت

طریق تحویلها إلى رموز أو إشارات لحمایة هذه البیانات من إطلاع الغیر علیها أو من تعدیلها 

  1أو تغییرها".

هذا بالنسبة إلى التشریعات العربیة التي تعرضت للتشفیر بشكل مباشر، إلا أن بقیة 

  2رة الإلكترونیة.التشریعات العربیة عالجت التشفیر بشكل غیر مباشر من خلال قانون التجا

كذلك قانون الأونسیترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني، تطرقت إلى عملیة التشفیر 

بطریقة غیر مباشرة، وذلك من خلال التوقیع الإلكتروني الذي یرتكز في الأساس على عملیة 

، سواء ذا ما یؤكد أن كافة التشریعات الخاصة بالتجارة الإلكترونیة عالجت التشفیرهالتشفیر، و 

  3أكان مباشر أو من خلال التوقیع الإلكتروني.

أما من الناحیة الفقهیة فقد تعددت التعریفات التي قیلت بشأن التشفیر فعرفه بعضهم 

في شكل رموز وعلامات  بأنه: "تحویل الكتابة من نمطها التقلیدي المقروء إلى كودات سریة أي

  4."غیر مقروءة

معلومة غیر مفهومة عبر تطبیق بروتوكولات سریة قابلة آلیة بمقتضاها تترجم "أو أنه 

للانعكاس، أي یمكن إرجاعها إلى حالتها الأصلیة، ویعد كذلك تقنیة قوامها خوارزمیة ریاضیة 

مقروءة وبالعكس  یرذكیة تسمح لمن یملك مفتاحا سریا بأن یحول رسالة مقروءة إلى رسالة غ

  5."إعادة الرسالة المشفرة إلى وضعیتها الأصلیةأي أن یستخدم المفتاح السري لفك الشفرة و 

وحبذا لو حذت التشریعات العربیة حذو التشریعین التونسي والمصري الخاصین بالتجارة 

الإلكترونیة، وتمت معالجة عملیة التشفیر بشكل مباشر من خلال نصوص خاصة بهما منعا 

                                                             
  .204، ص السابقعبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع  1
ون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لدولة الإمارات العربیة، قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، قانون التجارة الإلكترونیة قان 2

  البحریني.
  .159محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق ، ص   3
  .34لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص   4
  .200و 199السابق، ص طوني میشال عیسى، المرجع  5
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(الاردني) ذلك لیتم استیعاب كافة لاختلاف الاجتهادات الفقهیة حولها، وقد فعل  المشرع 

مستجدات العصر من خلال إبقاء النص عاما دون تقیید، لأن عصر المعلوماتیة یتجدد 

  1ویتطور یومیا.

  :طرق التشفیر -2

یتم التشفیر الرسائل سواء تعلقت بالتجارة الإلكترونیة أو غیرها بطریقتین، الأولى هي ما         

  أو السیمتري، والثانیة هي التشفیر بطریقة المفتاح العام.یطلق علیه النظام المتماثل 

  )Symmetric Keyنظام التشفیر بالمفتاح المتماثل أو السیمتري ( -أ

على وجود مفتاح واحد للتشفیر وفك التشفیر، حیث إن مصدر الرسالة یقوم هذا النظام 

إرسال الرسالة المشفرة یتم والمرسل إلیه یستخدمان مفتاح التشفیر نفسه لفك رموزها، وقبل 

  2إرسال مفتاح التشفیر إلى المرسل إلیه بطریقة آمنة لیستطیع فك الشفرة.

وفي حالة إرسال الرسالة إلى الطرف الآخر، فإنه من الضروري أن تتم قراءة الرسالة 

التي وصلت، إلا أن قراءة الرسالة بالوضع الذي تم استلامها به یكون صعبا وغیر ممكن، لأن 

لرسالة المشفرة لا یمكن فهم ما تحویه من رموز وإشارات، ولإزالة الغموض وبیان الرسالة على ا

شكلها الأصلي یتم استخدام كلمة المرور التي تمت بها عملیة تشفیر النص المشفر وفي هذه 

الحالة تتم عملیة البرمجة مرة أخرى لتشكل كلمة المرور المستخدمة في التشفیر والتي تشكل 

  3تاح الثنائي الذي یتولى عملیة التشفیر وتحویل النص المشفر إلى شكله الأصلي المفهوم.المف

ویظهر هنا أن عیب هذا النوع من التشفیر یكمن في إمكانیة تسرب المفتاح أثناء عملیة 

تبادله خصوصا في حالة رغبة مجموعة كبیرة من الأشخاص بالتراسل بشكل سري، وبالتالي 

                                                             
  .161، ص السابقمحمد فواز محمد المطالقة، المرجع  1
عبد الفتاح بیومي حجازي، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة، طبعة أولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  2

  .31، ص 2005مصر، 
  .164محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق، ص  3
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قراءتها إلا أن هذا النوع من التشفیر یتم إنشائه ونقله على أجهزة الحاسب یمكن فك الرسالة و 

  1بسرعة نظرا لصغر المساحة التي یستهلكها.

  2الشكل التالي یبین خطوات التشفیر:

  شكل أ:

    تشفیر الوثیقة                                  

  المفتاح المتماثل       الوثیقة المطلوب تشفیره     الوثیقة المشفرة                                               

   شكل ب:

  إلى المستقبل                               مفتاح التشفیر                        

  

  إلى المستقبل                                الوثیقة المشفرة                       

  

  شكل جـ:

  

  

  المفتاح            الوثیقة المشفرة          فك التشفیر للوثیقة الأصلیة                  

 

  )Public Keyنظام التشفیر بالمفتاح غیر المتماثل أو نظام التشفیر بالمفتاح العام ( - ب  

 Publicوفي هذا النظام یتم استخدام مفتاحین مختلفین أحدهما یدعى المفتاح العام (

Key) والآخر یدعى المفتاح الخاص أو المفتاح السري ،(Private Key،(  وهما مفتاحان

یستخدم أحدهما للتشفیر والآخر لفك التشفیر، وفي هذا النظام یقوم حامل زوج  متحاكیان

المفاتیح بنشر المفتاح العام للعامة، ویحتفظ في سره بالمفتاح الخاص، فمن أراد مخاطبة حامل 

                                                             
  .55، ص 2003عمر حسن الموهني، التوقیع الإلكتروني و قانون التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى،    1
  .85و 84، ص 1999رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة،   2

 ؟
……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 ؟

 ؟
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هذا الزوج من المفاتیح یقوم باستخدام مفتاح المرسل إلیه العام لتشفیر الرسالة ،ومن ثم فإن 

الة سوف یستعمل مفتاحه الخاص المحاكي للمفتاح العام، ومن ثم یقوم بفك التشفیر متلقي الرس

وقراءة الرسالة، وما دام یحتفظ بمفتاحه الخاص فإن أحدا لن یستطیع فك تشفیر الرسالة 

  1وقراءتها مما یضمن سریتها.

  2هناك مبادئ أساسیة یقوم علیها هذا النظام تتمثل بالآتي:

 النظام مفتاحین: الأول علني و الثاني سري. یملك كل مستعمل لهذا .1

یستخرج المفتاح العلني من دالة ریاضیة للمفتاح السري ذات اتجاه واحد، بحیث لا یمكن  .2

 استخراج المفتاح السري من المفتاح العلني.

یحافظ المستعلم على المفتاح السري ویستعمله في رفع التشفیر على الرسائل المستقبلة أو  .3

 لین الآخرین.مرسائل المرسلة على المستعفي إمضاء ال

ین الآخرین من طرف المستعمل بحیث یمكن المستعمل الإعلان عن المفتاح العلني من .4

 استعماله لإرسال رسائل مشفرة ومراقبة صحة توقیعه الإلكتروني.

  الشكل التالي یبین خطوات التشفیر غیر المتماثل:

  ) التشفیر بالمفتاح العام:1( شكل

  

           المفتاح العام    الرسالة الأصلیة             رسالة مشفرة                                             

  للمرسل إلیه                                                                                                         

  ) إرسال الرسالة المشفرة:2شكل (

  إلى المرسل إلیه                                                

                         

  الرسالة المشفرة                                                                          

                                                             
  .56رأفت رضوان، المرجع السابق، ص   1
  .37لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص   2

 ؟

 ؟
……………. 

……………. 

……………. 
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  تشفیر الرسالة:) فك 3شكل (

  

  

  المفتاح       الرسالة المشفرة                     الرسالة الأصلیة                                       

  الخاص للمرسل إلیه                                                  

مساحة حاسوبیة هذا النظام وإن كان یؤخذ علیه أنه أبطأ ،من حیث تنفیذه، نظریا لاستعماله 

  1كبیرة، فإنه تم تطویره وزیادة سرعته بحیث یتم تطبیقه في ثوان معدودة.

بما أن النظامین السابقین لا یخلوان من العیوب، فوجد نظام جدید مزج بینهما للحصول على 

أحسن النتائج وذلك عن طریق تشفیر الرسالة بمفتاح خاص ثم تشفیر المفتاح الخاص بالمفتاح 

  2ندها نرسل كل من الرسالة المشفرة والمفتاح الخاص المشفر إلى المرسل إلیه.العام، ع

  وتتم الخطوات كالتالي:

 یتم تشفیر الرسالة الأصلیة بمفتاح متماثل. .1

 ثم نقوم بتشفیر المفتاح المتماثل بالمفتاح العام للمرسل إلیه. .2

المشفر (بالمفتاح العام) إلى نرسل الرسالة المشفرة (بالمفتاح المتماثل) والمفتاح المتماثل  .3

 المرسل إلیه.

یقوم المرسل إلیه عند تلقي الرسالة بفك شفرة المفتاح المتماثل بالمفتاح الخاص الذي یملكه  .4

 وعندها یفك شفرة الرسالة بالمفتاح المتماثل بعد فك تشفیره.

داد مناعة كلما كما أن نظام التشفیر یعتبر نظام آمن لحمایة المعاملات الإلكترونیة ولكنه یز 

و بالتالي تزداد معه صعوبة اختراقه إلا أن  Bitزاد طول المفتاح المستعمل الذي یقاس بالبیت 

المشكلة تكمن في استغراقه للوقت إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل عبر الشبكة لذا وجدت أنظمة 

                                                             
  .39، ص نفسهلینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع   1
  .87و 86هند محمد حامد، المرجع السابق، ص   2

……………. 

……………. 

……………. 

 ؟
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 PGP (perty goodعدیدة كان الهدف منها هو الحمایة وسرعة انجاز المعاملات مثل نظام 

privasy) ) ویسمى بالفرنسیةPlutôt bonne intimité(1. 

ولضمان الأمان في عملیة التشفیر، فإن یعهد بها لطرف ثالث رسمیا في التوقیع 

 الإلكتروني، وهذا الطرف الثالث لابد وأن یكون محل ثقة لدى الأفراد والجهات المتعاملة معه،

هذا ما أخذ به مشروع قانون التجارة الإلكترونیة و  رها،سواء في نطاق التجارة الإلكترونیة وغی

قانون دوقیة لكسمبورج في شأن التجارة و  الفرنسي،المصري، وكذلك القانون التونسي و 

  2الإلكترونیة.

ویستخدم مع تكنولوجیا التشفیر نظام الشهادات الموثقة، الذي ینفذه طرف ثالث لتأكد أن   

 وبذلك یتم من خلال الجمع بین هاتین الوسیلتین مع الموقع العمیل الحقیقي هو الذي یتعامل

فالتشفیر یعمل على تجسید عملیة  3لضمان سریة المعاملات التجاریة وعقد صفقات آمنة.

  .4التوثیق الالكتروني

  لثاني: أهمیة التوثیق الالكترونيالفرع ا

صحة التوقیع أو یعرف التوثیق الالكتروني على أنه: " وسیلة فنیة آمنة للتحقق من 

  5المحرر، حیث یتم نسبته إلى شخص أو كیان معین عبر جهة موثوقة بها أو طرف محاید.

في ضمان سلامة وتأمین  ، التي تكمنأهمیة التوثیق الالكتروني هذا التعریف یبین لنا

التعامل عبر شبكة الانترنت سواء من حیث أطراف أم مضمونه ، أم محله أم تاریخه، أي خلق 

من أطراف التعامل  محاید آمنة للتعامل عبر الانترنت ویتم ذلك عن طریق طرف ثالث بیئة

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الاثبات في العقود الإلكترونیة المبرمة عبر الأنترنتأرامیس عائشة،  1

  .115و 114، ص2006-2007
  .212عبد الفتاح بیومي، المرجع السابق، ص 2
، 2011، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، مولود معمري، كلیة الحقوق، النظام القانوني للدفع الإلكترونيواقد یوسف،  3

  .166و 165ص
اختلفت المصطلحات العربیة بشأن المصادقة الإلكترونیة منهم من یسمیها بالمصادقة والبعض یسمیها بالتصدیق الإلكتروني   4

  كما هو وارد في القانون الجزائري أما البعض الآخر یسمیها بالتوثیق الالكتروني.
  .289، ص2006سكندریة، ، دار الفكر الجامعي للنشر، الامبادئ الاثبات وطرقهمحمد حسین منصور،   5
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الالكتروني أو جهة معتمدة عن طریق إتباع بعض الإجراءات الفنیة بهدف تثبت من مضمون 

المحرر والبعد عن التلاعب فیه وحمایة التوقیعات الواردة علیه وصحة نسبتها إلى من صدرت 

  1عنه.

سریة، حیث أن وظیفة التوثیق ترتبط بتقنیة الكتابة لإلكتروني یؤدي وظیفة التوثیق اإن 

  .2المشفرة وفي هذه الطریقة یتحقق الارتباط بین السریة والتوثیق على مستوى الوظیفي

ویلعب التوثیق الالكتروني أیضا الدور المحاید في العلاقة بین المتعاقدین فهو طرف ثالث 

ل والمستقبل یؤكد صحة تلك الشروط القانونیة في التوقیع خارج عن العلاقة بین المرس

  3الالكتروني من خلال إصدار شهادة المصادقة الالكترونیة.

كبیرة في المجال الالكتروني وتكنولوجیا المعلومات إذ أنه  أهمیةإذن فالتوثیق الالكتروني له 

  یعمل على خلق بیئة الإلكترونیة آمنة للتعامل عبر الأنترنت.

  الثاني: التوقیع الإلكتروني طلبالم

 تضمین الإلكترونیة قصد التجارة ظهور في الأساسي الإلكتروني العنصر التوقیع یعد       

 به، إلى الاعتراف التشریعات معظم ،لذا سارعتعامة بصفة توثیقها و الإلكترونیة المعاملات

القانون النموذجي بشأن التواقیع ، بوضع  المتحدة للقانون التجاري الدولي الأممقامت لجنة ف

  الذي تعرض بالتنظیم للتوقیع الإلكتروني الموثوق به، والجهة التي  ،2001الإلكتروني لسنة 

  تقوم بتحدیده، والواجبات التي یتحملها الموقع وما یبذله من عنایة حیال توقیعه، وقد اعتمدت 

  

  

  

                                                             
1 CARPENTIER (J-F), la sécurité informatique dans la petite entreprise, état de l’art et bonnes pratique , Edition 
ENI, 2009, p105. 

  .40لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص 2
  200ص،2012-2011، كلیة الحقوق، 1جزائردكتوراه، جامعة ال، رسالة عقد البیع الالكتروني دراسة مقارنةحوحو یمینة ،  3
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الوطنیة الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دول عدیدة على هذا القانون  في إصدار تشریعاتها 

  .1فاقتبست منه العدید من أحكامه

ومن الجهود البارزة نحو تنظیم المعاملات الإلكترونیة، نذكر أیضا التوجیه الأوربي رقم       

  .1999دیسمبر  13المؤرخ في  1999/93

ومنها القانون الفرنسي وهناك بعض التشریعات أفردت قانونا مستقلا للتوقیع الإلكتروني        

وكذلك  2000في هذا الشأن، وكذلك القانون الفیدرالي الأمریكي عام  2000لسنة  230رقم 

  . 2في شأن التوقیع الإلكتروني 2004لسنة  15قانون المصري رقم 

اعتمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات الوطنیة في العالم، التوقیع الإلكتروني       

د بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط منه یعت 327أحكام القانون المدني، إذ تنص المادة ضمن 

أعلاه، بالرجوع إلى هذه المادة یكون " الإثبات بالكتابة في  01مكرر  223المذكورة في المادة 

الشكل الإلكتروني  كالإثبات بالكتابة على الورق، یشترط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي 

وذلك من أجل إضفاء الحجیة 3أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها"

و في هذا السیاق لا یفوتنا الحدیث عن الشكلیة الإلكترونیة،لأنها  على المحررات الإلكترونیة.

تساهم في التوسع في نظام الإثبات الكتابي، فتعرف الشكلیة بأنها مجموعة من الإجراءات 

  .4حتى یعتبر صحیحاواجبة الإتباع عند إبرام العقود الالقانونیة 

  

                                                             
 168و 167،المرجع السابق،صحوحو یمینة  1

  .197ص المرجع السابق،، مخلوفي عبد الوهاب  2
جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن  ،وإثباته، رسالة ماجستیر الإلكترونيعیطر محمد أمین، إبرام العقد   3

  .121ص ،2011-2010 ،عكنون
، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، مولود معمري، كلیة الحقوق، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة، طمین سهیلة 4

  .4، ص2011
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في فرنسا ، ف  تكون شكلیة قانونیة یفرضها المشرع كما قد تكون خاصة یتفق بشأنها الأفراد، فقد

أجاز بشأن تطویر قانون الإثبات والمتعلق بالتوقیع الإلكتروني  2000-230وبعد صدور القانون رقم 

  .1لكترونیة أن تبرم العقود الرسمیة الإ

القانون لانعقاد العقد أو التصرف سواء بالكتابة أو  ذهب البعض إلى أن الشكلیة التي یتطلبها    

التوقیع لا یمكن أن یستغني عنها بالكتابة الإلكترونیة أو التوقیع الإلكتروني ، وأن التعدیل الفرنسي 

من القانون المدني تتحدث عن الكتابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني كوسیلة  1316/1لنص المادة 

یكن القصد منه التضحیة بالشكلیة في الأحوال التي یوجبها القانون لانعقاد  للإثبات فحسب ، ولم

  .2التصرف أو العقد

، بأن  2004لسنه  15أما المشرع المصري فقد واجه هذه المسألة  في قانون التوقیع الإلكتروني رقم 

تابة الإلكترونیة ، وذلك قرر مبدأ عام مفاده أن الكتابة المطلوبة باعتبارها ركناً في العقد تتحقق مع الك

   .) من هذا القانون15بنصه في المادة (

معظم التشریعات إلى استبعاد تطبیق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونیة على بعض أقرت    

 ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها : التصرفات القانونیة

  الوارد على العقار بصفة عامة .أهمیة وخطورة بعض التصرفات كرهن السفینة والحقوق  -1

عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجاریة الالكترونیة وإنما هي تصرفات شخصیة أو  -2

  3 مدنیة بحتة كالزواج والهبة والوصیة .

) من  1/ب/ 3القانون الأمریكي حیث تنص المادة (  ،ومن التشریعات التي تبنت منهج الاستبعاد    

ي الموحد للتجارة الالكترونیة على أن "هذا القانون لا ینطبق على معاملة من القانون الأمریك

                                                             
  .156، ص2012كلیة الحقوق جامعة البلیدة ،سعد دحلب ، رسالة دكتوراه،،خصوصیة التوقیع الإلكتروني، قارة مولود  1
، مقال موجود على الموقع الانترنت: الشكلیة في عقود الإنترنت والتجارة الالكترونیةممدوح إبراهیم،  خالد  2

http://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/79343  
  .ممدوح إبراهیم،المرجع نفسه خالد 3
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حقها أو الائتمانات حكم إنشاء وتنفیذ الوصایا أو ملاالمعاملات بقدر ما یخضع تنظیمها لقانون ی

حیث  2002لسنة  2وعربیا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونیة رقم  .الإیصائیة "

 نص في مادته الخامسة على : 

" یسرى هذا القانون على السجلات والتواقیع الالكترونیة ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونیة 

  ویستثنى من أحكام هذا القانون ما یلي : 

  والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والوصایا أ_ المعاملات 

  ب_ سندات ملكیة الأموال غیر المنقولة.

  ج_السندات القابلة للتداول .

د_المعاملات التي تتعلق ببیع وشراء الأموال غیر المنقولة والتصرف فیها وتأجیرها لمدة تزید عن 

  عشر سنوات وتسجیل أیة حقوق متعلقة بها .

  1_ أي مستند یتطلب القانون تصدیقه أمام كاتب العدل ".هـ

 هذا ما یراه البعض لا مبرر لهاالإلكترونیة  استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلیةإن        

الشكلیة الإلكترونیة أمر أقرته غالبیة التشریعات الحدیثة بشأن العقود والمعاملات الإلكترونیة ،   لأن

ومن ثم فإن إبرام العقود الإلكترونیة لا یقتصر على نوع معین من العقود ، بل یجوز إبرام كافة أنواع 

ة في مجال المعاملات العقود إلكترونیاً ولو كانت عقوداً شكلیة ، لا سیما وقد ظهرت مهنة جدید

، وهو عبارة عن وسیط محاید  notaire-électroniqueالإلكترونیة ، وهي مهنة الموثق الإلكتروني

                                                             
مقال متوفر على موقع : ، الشكلیة في عقود الانترنت و التجارة الإلكترونیة، الصالحین محمد أبو بكر  1

http://www.startimes.com/?t=19327340  
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ومستقل وموثوق فیه ، وقد یكون هذا الوسیط شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً ، وتتركز الوظائف الأساسیة 

  .1ترونیة وتوثیقها للموثق الإلكتروني في إثبات مضمون المستندات والعقود الإلك

أول ظهور للتوقیع الإلكتروني، كان في قطاع البنوك لمرافقة التسدید عن طریق بطاقة       

الدفع، أما الیوم فإن استعمالها أصبح یعرف انتشارا واسعا عبر الشبكات العالمیة التي تسمح 

 بإجراء تبادل المعلومات بإرسال واستلام وتسدید كل ذلك باستعمال لغة معلوماتیة موحدة أو ما

  2والذي هو قاعدة الانترنت. TCP/IP یعرف ببروتوكول

 الأول ثم فهوم التوقیع الإلكتروني في المطلبإلى تحدید م هذا المبحث التطرق فيسوف یتم 

  الثاني. دراسة حجیته في الإثبات في المطلب

  الإلكترونيالأول: تحدید مفهوم التوقیع  الفرع

تعریف التوقیع الإلكتروني من عدة زوایا، ثم نتعرض  سنحاول في هذا المطلب  

  لخصائصه وأنواعه المتناولة، إذ أن عالم التجارة الإلكترونیة أبرز أكثر من نوع.

    الإلكتروني: تعریف التوقیع أولا

  الإلكتروني حسب بعض المنظمات الدولیة: قیعتعریف التو  -1

، 2001بشأن التوقیعات الإلكترونیة الصادر عام  3قد أورد قانون الأونسیترال النموذجي  

كتروني مدرجة في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو إل/أ) بأنه: " بیانات في شكل 2ة( في الماد

مرتبطة بها منطقیا ویجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى رسالة البیانات وبیان 

  تعریف:رسالة البیانات ونلاحظ من هذا ال موافقة الموقع على المعلومات الواردة في

أنه لم یحدد نوع الطریقة التي یتم استخدامها في التوقیع وهذا اتجاه حسن یهدف إلى فتح   -

 المجال لأیة طریقة ملائمة.

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، مولود معمري، كلیة الحقوق، التراضي في العقود الإلكترونیة ، مرزوق نور الهدى  1

  .39و  38، ص2012
2 Didier Gobert, la signature dans les contrats et les paiements électroniques, Delta 2001,p89. 
3 http://www.uncitral.org/uncitral/ar 
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أن التعریف ركز على أن التوقیع الإلكتروني یجب أن یحقق وظائف التوقیع حیث یحدد   -

 .1بالموافقة على مضمون رسالة بالبیاناتإرادته عن  هویة الموقع والتعبیر

تراح توجیه یتعلق بالإطار العام قا ،1998یونیو  16وقد قدمت اللجنة الأوربیة في     

لتوقیع وجاء في مادته الثانیة تعریف ل 19992دیسمبر  13توقیع الإلكتروني وتم إقراره في لل

  الإلكتروني على أنه عبارة عن:

تصلة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى وتخدم طریقة " بیانات في شكل إلكتروني م

  3التوثیق".

من خلال هذا التعریف نجد أن التوجیه، اعتبر التوقیع الإلكتروني وسیلة تكنولوجیا تحقق   

الأمن المعلوماتي، وهو تعریف تقني، كما فرق التوجیه بین التوقیع الإلكتروني العادي والتوقیع 

  منه: 2/2قدم أو المعزز والذي نص علیه في المادة الإلكتروني المت

  " التوقیع الإلكتروني المتقدم یراعي المتطلبات التالیة:

 یكون مرتبطا بالموقع.  -1

 یسمح بتحدید هویة الموقع.  -2

 أن ینشأ بوسائل یستطیع الموقع من خلالها الاحتفاظ به وإبقائه تحت سیطرته الحصریة.  -3

المحتواة في الرسالة، بشكل یمكن من اكتشاف كل تعدیل أن یكون مرتبطا بالمعطیات   -4

 .4لاحق على هذه المعطیات"

 

                                                             
  .234، ص 2010نضال سلیم برهوم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة، الأردن،   1
الجامعة الجدیدة یمان مأمون أحمد سلیمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته الجوانب القانونیة لعقد التجارة الإلكتروني، دار إ  2

  .249ص ،2008للنشر، الاسكندریة، 
  :1999دیسمبر  13تم إقراره في توقیع الإلكتروني یتعلق بالإطار العام للالمادة الثانیة من اقتراح توجیھ مقدم من طرف اللجنة الأوربیة  3

 « Signature électronique une donnée sous forme électronique qui est joint ou liée logiquement à d’autres donnée 

électronique et sert de méthode d’authentification ». 

  .87و 86أرامیس عائشة، المرجع السابق، ص 4
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ألزم الدول الأعضاء بأن تعمل على أن یكون للتوقیع نلاحظ أن التوجیه الأوربي   

  .1الإلكتروني المتقدم ،نفس الحجیة القانونیة للتوقیع العادي في الإثبات أمام القضاء

التوثیق، والذي  مقدمي خدماتالمتقدم هو التوقیع المعتمد من أحد ي الإلكترون التوقیعف     

 2یسند إلیه التحقق من نسبة التوقیع لصاحبه.

 تعریف التوقیع الإلكتروني حسب التشریعات المقارنة: -2

في تعریفها للتوقیع الإلكتروني بنقل التعریف الوارد بتوجیه  الأوربیةقامت معظم الدول 

  ومن بین تلك الدول نذكر منها:  93/1999اللجنة الأوربیة رقم 

وفي  ،2000النمسا، حیث صدر قانون خاص بالتوقیع الإلكتروني في الأول من ینایر عام 

ماي  31في  417، وفي الدنمارك القانون رقم 2001نوفمبر  30بلجیكا صدر قانون في 

الخاص بالتجارة  2000سنة  27، وفي إیرلندا أیضا تم نقل هذا التوجیه بالقانون رقم 2000

  3الإلكترونیة، وكذلك انجلترا نقلت التوجیه بالقانون الخاص بالتجارة الإلكترونیة.

                                                             
- 2007خیضر بسكرة، كلیة الحقوق، جامعة محمد الالكتروني، رسالة ماجیستیر، للعقد القانوني النظام الزهرة، صولي 1

  .55ص  ،2008
Art.05 de directive 93/1999 du parlement européen et du conseil du 
13/12/1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques 
: « les états membres veillent à ce que les signatures électroniques 
avancées basées sur un certificat qualifié et créé par un dispositif sécurisé 
de création de signature : 
Répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données 
manuscrites ou imprimées sur papier. 
Soient recevables comme preuves en justice . ». 
Alinéa 2 du même article : « les états membres veillent à ce que 
l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient 
pas refusées à une signature électronique au seul motif que : 
La signature se présente sous forme électronique 
au qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié. 
au qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire 
accrédité de services de certification . 
au qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de 
signature .» 

 
  .250إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص 2
  .250، صنفسهالمرجع  3
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وهذا ومن الملاحظ بالتعریف الذي أورده التوجیه الأوربي، وأخذت به تشریعات الدول 

السابقة، أنه اتجه في تعریفه للتوقیع الإلكتروني إلى التوسع في الوسائل التي تصلح لإجراء 

وعلة ذلك هي توفیر أكبر مرونة للمتعاملین في اختیار الوسیلة التي یرونها  لكترونيالتوقیع الإ

  1تكفل الأمن والثقة في هذا التوقیع.

 1316/42بشكل عام في نص المادة وقد تبنى المشرع الفرنسي تعریفا وظیفیا للتوقیع 

وسع من نطاق التوقیع بحیث أعتبر أن كل توقیع یحقق  ،المعدل من القانون المدني الفرنسي 

وظائف التوقیع فهو جدیر بالاعتراف به، بالإضافة إلى هذا فإن المشرع الفرنسي لم یحدد 

بها التوقیع الإلكتروني إلا أنه اشترط أمرا مهما هو أن تكون الطریقة  إنشاءالطریقة التي یتم 

  3موثوقة وكذا اتصال التوقیع بالمستند المرتبط به.

وبموجب المادة السابقة، وضع المشرع الفرنسي قرینة بسیطة لصالح المتمسك بالتوقیع 

كتروني بأنه:" البیانات التي الإلكتروني، حیث جاء في المادة الثانیة منه التي عرفت التوقیع الإل

تتخذ هیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ،وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو 

رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في رسالة المعلومات أو مضافة علیها أو مرتبطة 

ن أجل توقیعه بها، ولها طابع یسمح بتحدید هویة الشخص الذي وقعها، وتمیزه عن غیره م

  .4وبغرض الموافقة على مضمونه"

                                                             
، بحث مقدم بمؤتمر " الأعمال المعرفیة الإلكترونیة بین "الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني"الدین،  توفیق شمسأشرف  1

  .507، ص2003الشریعة والقانون"، الإمارات العربیة المتحدة، دبي، 
المتعلق بإصلاح قانون  13/3/2000المؤرخ في  230/2000من القانون المدني الفرنسي رقم  1316/4جاء في المادة  2

  الإثبات لتكنولوجیا المعلومات والتوقیع الإلكتروني: 

« la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui la pose .elle manifeste le consentement 
des parties  aux obligations qui découlent de cet acte… 
l’lorsqu’elle est électronique elle consiste en l’usage d’un procèdes fiable d’identification garantissant son lieu avec 
l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumé jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature 
électronique est créée identité du signature assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des condition fixée décret en 

conseil d’état »  
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، لإثباتحجیة التوقیع الإلكتروني في ابن شهیب فریال،  و أوشان عائشة  3

  .22، ص2008الجزائر، المدرسة العلیا للقضاء، 
  .125عیطر محمد أمین، المرجع السابق، ص   4
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، فلقد عرف على أنه: "صوت أو للتوقیع الإلكترونيلتشریع الأمریكي، تعریفان ورد في ا

رمز أو إجراء یقع في شكل الكتروني یرتبط منطقیا بعقد أو سجل آخر ینفذ أو یصدر من 

  شخص بقصد التوقیع على السجل".

بأنه :"التوقیع الذي یصدر في شكل  102/8ي نص المادة أما التعریف الثاني فقد جاء ف

لكتروني"، وعلیه فإن التعریفان قد أشارا إلى بعض صور التوقیع الإلكتروني ومرتبط بسجل إ

الإلكتروني على سبیل المثال لا الحصر، فذكر الرموز أو الأصوات ثم فتح المجال أمام أیة 

  1 لكتروني.إوسیلة أخرى تقع في شكل 

الصادر في  83لنسبة للتشریعات العربیة، فقد عرف القانون التونسي رقم أما با

التوقیع الإلكتروني تحت مسمى شهادة المطابقة الإلكترونیة، وهي الوثیقة  09/08/2000

الإلكترونیة المؤمنة، بواسطة إمضاء الكتروني للشخص الذي أصدرها و الذي یشهد من خلالها 

  .2ت التي تتضمنهاأثر المعاینة على صحة البیانا

قانون تنظیم  /ج من1قیع الإلكتروني في المادة فقد عرف التو المصري  المشرع أما

لكتروني ویتخذ شكل إ"ما یوضع على محرر  :أنه 2004لسنة 15التوقیع الإلكتروني رقم 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید شخص 

  یمیزه عن غیره".الموقع و 

تعریف أنه تعریف مختلط یجمع ما بین التعریف التقني والتعریف ال على هذاونلاحظ 

الوظیفي، فهو تقني كونه ذكر بعض الأشكال التي قد یتخذها التوقیع الإلكتروني، ومنها 

الحروف أو الأرقام أو الرموز أو الإشارات، كما أنه وظیفي كونه قد تعرض لإحدى الوظائف 

                                                             
  .22بن شهیب فریال، المرجع السابق، ص  و أوشان عائشة  1
لیة الحقوق بن عكنون، ماجستیر، جامعة الجزائر، ك، رسالة الإیجاب والقبول في العقد الإلكترونيعبد الحمید بادي،   2

  .74، ص 2011-2012(
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ي یجب أن یحققها التوقیع، ألا وهي تمییز شخص الموقع عن غیره من الموقعین دون أن الت

  1یتطرق إلى الوظیفة الأخرى للتوقیع والمتمثلة برضا الموقع على ما تم التوقیع علیه.

) من قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني، التوقیع الإلكتروني 2/1كما عرفت المادة (

ن البیانات التي تتخذ هیئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها، على أنه:" مجموعة م

لكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أیة وسیلة أخرى مماثلة في رسالة إوتكون مدرجة بشكل 

الشخص الذي وقعها معلومات أو مضافة علیها أو مرتبطة بها، ولها طابع یسمح بتحدید هویة 

  بغرض الموافقة على مضمونه".من أجل توقیعه و  ویمیزه عن غیره

  ونلاحظ من هذا التعریف:

بین التعریف أن التوقیع الإلكتروني یكون على شكل بیانات لیس لها شكل محدد حیث . 1

 وردت كلمة أو غیرها عند تحدیدها لأشكال البیانات.

ا هو لكتروني، وذلك لأن التوقیع إنمإاشترط التعریف على البیانات، أن تكون مدرجة بشكل . 2

 لكتروني كما اشترط أن تكون هذه البیانات مدرجة برسالة معلومات.إتوقیع 

كما اشترط أن تكون البیانات ذات طابع یسمح بتحدید هویة الشخص الذي وقع رسالة . 3

 2.مضمونهاالبیانات ،وأن یكون مرتبط برسالة المعلومات بغرض الموافقة على 

التوقیع  2002لسنة  2وعرف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي رقم 

الإلكتروني بأنه: "توقیع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو نظام معالجة ذي 

لكترونیة، وممهورة بنیة توثیق أو اعتماد تلك إوملحق أو مرتبط منطقیا برسالة  إلكترونيشكل 

  .3الرسالة"

                                                             
  .39عبیر میخائیل الصفدي، المرجع السابق، ص   1
  .234نضال سلیم برهم، المرجع السابق، ص   2
  .252إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص   3
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وجاء تعریف التوقیع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونیة، الصادر في دولة البحرین    

لكتروني أو مثبتة أو مقترنة به إلكتروني تكون موجودة في سجل إبأنه: "معلومات في شكل 

  1منطقیا، ویمكن للموقع استعمالها لإثبات هویته".

الذي  30/05/2007المؤرخ في  162-07أما في الجزائر فصدر المرسوم التنفیذي رقم 

،والمتعلق بنظام  09/05/2001المؤرخ في  01/123یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف 

مكرر منه،" ویقصد  3)، فتنص المادة 37خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة (ج ر عدد 

بالتوقیع الإلكتروني هو معطى ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط المحددة في 

وقد عرف هذا الموقع بـ: "شخص  10-05من القانون  1مكرر 323مكرر و  323المادتین 

طبیعي یتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمثله ویضع 

  فیذ جهاز إنشاء التوقیع الإلكتروني".موضع التن

(قانون المدني الجزائري)، یعتد  10-05من قانون  1مكرر  327كما جاء في المادة 

  2منه . 1مكرر  323بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

فقط  وهكذا فإن المشرع الجزائري، لم یعط تعریفا ذاتیا للتوقیع الإلكتروني، وإنما اكتفى

   3بالإشارة إلى وظیفة هذا التوقیع.

 3غیر أن المشرع الجزائري یمیز بین التوقیع الإلكتروني المؤمن وذلك بموجب المادة 

"التوقیع الإلكتروني هو أسلوب عمل یستجیب للشرط المحددة  1624-07من المرسوم التنفیذي 

  من القانون المدني". 1مكرر  323مكرر و  323في المادتین 

                                                             
  .43، ص 2006الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ممدوح الجنبیهي، تزویر التوقیع  منیر محمد الجنبیهي، 1
، كلیة الحقوق، بن 1، جامعة الجزائر ، رسالة ماجستیرعقد البیع عبر الانترنت و مدى حجیة الاثبات الكترونيسكر سلیمة،  2

  .107ص ،2011-2010عكنون، 
  .123عیطر محمد أمین، المرجع السابق، ص  3
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما  123-01یعدل ویتمم المرسوم  07/162المرسوم  4

  فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة.
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دت الفقرة الثانیة من ذات المادة ثلاثة شروط للتوقیع الإلكتروني المؤمن وهي بأن یكون وحد

  خاصا بالموقع:

  أن یكون خاصا بالموقع. -

 أن یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة. -

قابلا للكشف أن یضمن مع الفعل المرتبط به صلة، بحیث یكون كل تعدیل لاحق للفعل  -

 1عنه

من كل ما سبق یتضح أن التوقیع الإلكتروني وسیلة حدیثة لتحقیق شرطي الرضا وهما 

تعیین صاحبه وانصراف إرادته نهائیا إلى الالتزام بمضمون ما وقع علیه، كل ما هنالك أنه ینشأ 

برم العقود حیث تالمعاملات التي تتم الكترونیا،  عبر وسیط الإلكتروني، وذلك استجابة لنوعیة

والصفقات الكترونیا وجب أن یتم التوقیع علیها الكترونیا، بما یسمح بالتالي باستبعاد فكرة 

  2التوقیع الكتابي بمفهوم الضیق.

أما التعریف الفقهي للتوقیع الإلكتروني فقد تعددت التعریفات الفقهیة، إلا أنها تدور حول 

  ي التوقیع وهما:محور واحد ألا وهو عدم الخروج عن تحدید وظیفت

  تحدید هویة الموقع، والتعبیر عن رضاه بالالتزام بمحتوى المحرر.

عرف الفقه التوقیع الإلكتروني بأنه: "مجموعة من الإجراءات أو الوسائل التقنیة التي 

ة ممیزة لصاحب الرسالة یتیح استخدامها عن طریق الرموز أو الأرقام أو الشفرات لإخراج علام

  3لكترونیا.المنقولة إ

ویرى جانب من الفقه بأن التوقیع الإلكتروني عبارة عن بیان مكتوب في شكل الكتروني، 

یتمثل في حرف أو رمز أو إشارة أو صوت أو شفرة خاصة وممیزة ینتج من اتباع وسیلة آمنة، 
                                                             

، المؤتمر العلمي المغاربي "مدنیة والتجاریةناجي الزهراء، "التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الإلكترونیة ال 1

  .12، ص 2009أكتوبر  29إلى  28الأول حول المعلوماتیة والقانون، 
  .254و 253إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص  2
    ، 2010زروق یوسف، "حجیة التوقیع الإلكتروني في الاثبات"، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، العدد السادس، أكتوبر  3

  .187ص 
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لى للدلالة على هویة الموقع ع قیا ببیانات المحرر الإلكترونيطوهذا البیان یلحق أو یرتبط من

صور التوقیع، ولكنه في الوقت ذاته ذكر  بین بعضهذا التعریف ف المحرر والرضاء لمضمونه.

  1وظائف التوقیع كلها بمعنى أنه جمع ما بین التعریف التقني والوظیفي للتوقیع.

وعلى ضوء ما بیناه من تعریفات للتوقیع الإلكتروني في التشریع والفقه، وانطلاقا مـن موقـف     

الــــذي أســــبغ نفــــس القیمــــة القانونیــــة التــــي للكتابــــة الإلكترونیــــة علــــى التوقیــــع  الجزائــــري،المشــــرع 

الإلكتروني، فإن التعریف الوظیفي للتوقیع الإلكترونـي هـو الأقـرب للأخـذ بـه وأولـى مـن التعریـف 

التقنــي، مــا دام أن التعریــف الــوظیفي هــو الــذي یــؤدي الغــرض مــن وجــود التوقیــع بصــفة عامــة، 

ـــع الإ وإبـــراز رضـــائه بمضـــمون  لكترونـــي بصـــفة خاصـــة، ألا وهـــي تحدیـــد هویـــة الموقـــع،والتوقی

التوقیـع الإلكترونـي، ممـا یسـمح المحرر موقع علیه، ناهیك عن أن هـذا التعریـف لا یحـدد صـور 

كـل مـرة یســتجد ذلـك، بـدخول الصـور الحدیثــة التـي توجـد بهـا تكنولوجیــا الاتصـالات فـي كــل فـي 

  2مرة.

  الإلكتروني : شروط التوقیعثانیا

الفقرة الثالثة من  السادسةالمادة  لكتروني على ضوءیمكن حصر شروط التوقیع الإ    

  في أربع شروط رئیسیة تتمثل في: ،2001القانون النموذجي للتواقیع الإلكترونیة لسنة 

  :بالموقع دون شخص آخر الإلكترونيارتباط التوقیع  -1

یشترط أن یشكل التوقیع الإلكتروني علامة ممیزة لصاحبه، بحیث یستطیع هذا التوقیع أن      

یعبر بطریقة واضحة ومحددة عن شخص صاحبه وهو الموقع، وبالتالي فإنه بتوافر هذا الشرط 

بالتوقیع الإلكتروني یؤدي إلى اتجاه نیة الشخص الموقع على المحرر بتأیید مضمونه ونسبته 

نجد أن التوقیع الإلكتروني، یمكن أن یقوم بذات الدور الذي یقوم به التوقیع  إلیه، وبذلك

التقلیدي، بل وربما بدرجة أفضل لأن الرقم یعد كالتوقیع تماما، وسیلة أكیدة لإقرار المعلومات 

                                                             
  .36عبیر مخائیل الصفدي، المرجع السابق، ص   1
  .127عیطر محمد أمین، المرجع السابق، ص   2
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عملیة السحب هذا من جهة،  وإتمامالتي یتضمنها المستند من خلال رقم البطاقة في الطرف 

  1یوفر الرقم الثقة والأمان التي یوفرها التوقیع التقلیدي بل وربما بدرجة أفضل.ومن جهة أخرى 

  :إنشاء التوقیع الإلكتروني بوسائل تقع تحت سیطرة الموقع -2

وهذا یعني أن تكون أدوات إنشاء التوقیع الإلكتروني خاضعة لصاحب التوقیع نفسه دون   

الكترونیا وحتى لا یتم التنصل من الاعتراف  غیره، وذلك حفاظا على سلامة المستندات الموقعة

بها من قبل الشخص الموقع، فمثلا قیام الشخص بإدخال الرقم السري الخاص به أو مفتاح 

الترمیز في التوقیع الرقمي على المحرر الإلكتروني الخاص به و هو بكامل إرادته، فإن ذلك 

ا الشخص وتحت سیطرته، مما یعني دلیل على أن التوقیع قد تم باستخدام وسیلة متعلقة بهذ

  2موافقته على مضمون العقد.

إذا حتى یكون صاحب التوقیع الإلكتروني منفردا به یجب أن تكون منظومة أحداث التوقیع     

  3تحت سیطرة الشخص صاحب التوقیع سواء عند إنشائه أو عند استعماله.

  :ارتباط التوقیع الإلكتروني بالبیانات التي یتضمنها -3

هذا یعني أن النظام التأمیني المستخدم في تضمینه المعاملة یسمح بإثبات العلاقة بین   

صاحب التوقیع ومضمونه، حیث أن أي تحریف أو تزییف أو تعدیل یكون قابلا للكشف، ویتم 

اثبات هذه الصلة بواسطة تدخل شخص ثالث یقوم بالمصادقة الإلكترونیة التي تختص بها 

مصادقة التي یعهد إلیها منح شهادات التصدیق الإلكتروني، وتتحقق في جهات تحترف مهنة ال

صحة البیانات الواردة في التوقیع الإلكتروني أو عدم صحتها، لا یوجد نظام تأمیني كامل بل 

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق حل منازعات التجارة الإلكترونیةالتحكیم الإلكتروني كوسیلة لمحمد محمود محمد جبران،  1

  . 193، ص2009الأوسط، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، 
  .49عبیر مخائیل الصفدي، المرجع السابق، ص   2
كترونیة وحمایتها مدنیا، عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، الكتاب الأول نظام التجارة الإل 3

  .217، الإسكندریة، ص 2002دار الفكر الجامعي، 
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 les Hakers كل أنظمة التشفیر لها تغیرات تمكن الكثیر من المخترقین للبیانات الإلكترونیة 

التأمیني الموثوق به یمكن من الكشف عن أي تزویر خارجي كما یكشف  اختراقها، لكن النظام

عن مصدره، عندئذ یتمكن من استبعاد التوقیع الإلكتروني المزور ومتابعة الجهة التي صدر 

  1عنها الاختراق.

  :قابلیة التوقیع الإلكتروني للتأكد من صحته -4

فترة معینة ،بحیث إن أي تعدیل یحدث بمعنى إمكانیة الرجوع إلى التوقیع الإلكتروني في   

في المحرر الإلكتروني یجب أن یكون قابلا للاكتشاف وهذا الشرط یمتد لیسري على بیانات 

التوقیع الإلكتروني نفسه، وذلك لأن كل المحرر الموقع وبیانات التوقیع تصبح كلا واحدا لا 

  2یتجزأ.

ه الثانیة الشروط التي یتعین توافرها في لقد أوضح التوجیه الأربي بالفقرة الثانیة من مادت  

هي ذات الشروط التي أوردها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة الإماراتي و  ،3التوقیع المعزز

  4في شأن تحدید شروط التوقیع الإلكتروني المحمي.

 

                                                             
 ) یعرفHaker الهاكر على أنه قراصنة الكمبیوتر، ولو أن عملهم مرفوض إلا أنه یساعد على تطویر الأنظمة المعلوماتیة (

  نظرا لمهارتهم لهذا ظهر أنواع من الهاكر وهم:

 ) و یطلق على الهاكر المصلح.white hat hakerالهاكر ذو القبعة البیضاء ( -

 ) و یطلق على الهاكر المفسد.black hat hakerالهاكر ذو القبعة السوداء ( -

 ) المترنح بین الاصلاح و العبث.grey hat hakerالهاكر ذو القبعة الرمادیة ( -

  /http://ar.wikipedia.org/wikiأنظر في موقع الآتي: 

  .190 حوحو یمینة، المرجع السابق، ص1
  .131عیطر محمد أمین، المرجع السابق، ص  2

3
La directive définit à l’article 2-2 :« signature électronique avancée une signature électronique qui satisfait aux 

exigences suivantes : 
a. être liée uniquement au signataire. 
b. permettre d’identifier le signataire. 
c. être crée par des moyens que le *signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et: 
d. être liée aux données auxquelles elle se raporte de telle sorte qui toute modification ultérieure des données 

soit d’détectable » 

  .280سلیمان، المرجع السابق، ص إیمان مأمون أحمد  4 
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  : صور التوقیع الإلكترونياثالث

نظم المعلومات فقد تعددت صور نظرا للتطور المذهل في وسائل الاتصالات وفي مجال   

التوقیع الإلكتروني وأنواعه بحسب الوسائل أو التقنیة التي تستخدم في إنشاء التوقیع والتي 

ضا من حیث توافر الثقة والأمان تختلف تبعا لاختلاف الطریقة التي یتم بها، وهي تختلف أی

   :ثل أهم صور التوقیع الإلكترونيوتتم وسائل الحمایة التي تعتمد على الوسیلة التقنیة الحدیثة،و 

  :التوقیع البیومتري -1

، 1ویعتمد هذا الشكل التحقیق عن هویة الموقع بالاعتماد على صفاته وخصائصه الذاتیة  

مثل ما یستخرج من قزحیة العین البشریة أو البصمة الشخصیة أو التحقق من نبرة الصوت 

على ملامح الوجه البشري الكترونیا، أو على نحو یتم تسجیله ویستظهر كتابة أو التعرف 

التوقیع الیدوي الشخصي أو بصمات أصابع الید، وعادة ما یختار الإبهام، ومنه تخزن في 

الذاكرة المعلوماتیة بشكل یمكن استحضارها خلال مدة قصیرة، وارتباط هذه الخواص الذاتیة 

العقود الإلكترونیة ،وحتى في بالإنسان تمكن من تمییزه عن غیره، ویلجأ إلى هذا الشكل في 

أمن المؤسسات الدول والجهات الإداریة ومصالح الجمارك ،وخاصة منها القضائیة في البحث 

عن المجرمین والتحقق في نسب أبوة الأطفال المهملین، ولا تزال هذه التقنیة تسیر ببطء 

 . 2لتعرضها لبعض الحواجز

ا في الجزائر من طرف مصالح وزارة الداخلیة تجدر الإشارة إلى أنه یطبق هذا النظام حالی  

في استخراج بطاقة التعریف وجواز السفر البیومترین الإلكترونین ،والذي حدد الوثائق المكونة 

  2010.3جویلیة  19القرار المؤرخ في من  6في المادة لملفاتهما وكیفیة معالجتهما 

  

                                                             
  أنظر الطرق البیومتریة، جمیلة محمودي على الموقع الانترنت التالي:   1

http://sa.www.enfisigisasq.jamilamahmoudi.biométrieetauthentification  
محمد عبد الرحیم الشریفات، التراضي في تكوین العقد عبر الانترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  2

  .196، ص 2009
  .128سكر سلیمة، المرجع السابق، ص  3
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  :التوقیع بالقلم الإلكتروني -2

دة هي عبارة عن قلم الكتروني حساس یمكنه الكتابة على شاشة إن هذه الطریقة الجدی  

الكمبیوتر باستخدام برنامج محدد هو المسیطر والمحرك لكل هذه العملیة والذي یقوم بوظیفیتین 

  أساسیتین:

 :حیث یلتقي البرنامج بیانات العمیل عن طریق بطاقته الخاصة تظهر  التقاط التوقیع

تعلیمات على الشاشة ثم تظهر رسالة له على الشاشة على أنه موافق أو غیر موافق على 

 هذا التوقیع، إذا تمت الموافقة تشفر تلك البیانات وتخزن عن طریق البرنامج.

 :الشفرة وتقارن التعلیمات مع التوقیع  حیث یقوم البرنامج بفك خدمة التحقق من التوقیع

المخزن ویرسلها إلى برنامج الكمبیوتر الذي یعطي الإشارة فیما بعد إذا كان التوقیع صحیحا 

 1أولا.

  :البطاقة الممغنطةالتوقیع بالرقم السري و  -3

تسهیلا لإبرام صفقات تجاریة بشكل عام والحصول على نقود في أي وقت على وجه   

الخصوص، درجت البنوك على منح عملائها بطاقات ائتمان ممغنطة ولها رقم سري لا یعلمه 

من العملاء إلا صاحب البطاقة فقط، وتستخدم هذه البطاقات إما في سحب مبالغ نقدیة في 

میل والبنك بموجب عقد إصدار البطاقة والحساب الخاص بالعمیل الحدود المتفق علیه بین الع

أو في دفع قیمة المشتریات التي یقوم العمیل بشرائها من أماكن تقبل الدفع بهذه البطاقة ولكي 

یقوم العمیل بإتمام أیة عملیة منها، علیه أن یدخل البطاقة بالوضع الصحیح داخل الجهاز 

ذلك یقوم بإدخال رقمه السري الخاص، ثم یقوم بعد ذلك  المخصص لتنفیذ العملیة، ثم بعد

                                                             
، سبتمبر 03سیة، العدد باطلي غنیة، "حجیة المستند الإلكتروني"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیا 1

  .178و 179، ص 2011
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بالضغط على اختیار الخاص بإتمام العملیة، وإذا لم یقم العمیل بأیة عملیة من العملیات الثلاثة 

    1السابقة فلا یكون لعمله أیة آثار عملیة وقانونیة.

  :التوقیع الرقمي -4

باستخدام  إنتاجهیعتبر التوقیع الرقمي من أهم صور التوقیع الإلكتروني، وهو الذي یتم   

تقنیات التشفیر فهو عبارة عن قیمة عددیة تصمم بها رسالة البیانات بحیث تجعل من الممكن 

باستخدام إجراء ریاضي معروف یقترن بمفتاح الترمیز الخاص بمنشئ الرسالة القطع بأن هذه 

  2ددیة قد تم الحصول علیها باستخدام ذلك المفتاح.القیمة الع

یرتبط التوقیع الإلكتروني بالتشفیر ارتباطا عضویا، فالتوقیع الإلكتروني ختم رقمي 

مشفر، یملك مفتاحه صاحب الختم، ویعني تطابق المفتاح مع التوقیع الرقمي الذي یؤكد بأن 

مرسلة من قبل شخص آخر، فهو عبارة المرسل رسالة الإلكترونیة هو من أرسلها فعلا ولیست 

عن جزء صغیر مشفر من بیانات یضاف إلى الرسالة الالكترونیة، كالبرید أو العقد الإلكتروني 

  3ومن خلال المطلب الآتي یتضح لنا ماهیة التوقیع الإلكتروني.

وهذه الصورة من صور التوقیع الإلكتروني، یتمتع بقدرة فائقة على تحدید هویة الأطراف   

بشكل دقیق وممیز، إضافة لما یتمتع به أیضا من درجة عالیة من الثقة والأمان في تحدید 

  4هویة أطراف العقد تحدیدا دقیقا وممیزا.

  

  

                                                             
سعید السید قندیل، التوقیع الإلكتروني ماهیته، صوره، حجیته في الإثبات بین التداول والاقتباس، الطبعة الثانیة، دار الجامعة  1

  .67، ص 2006الجدیدة، الإسكندریة، 
  .73، ص 2005م والثقافة للنشر والتوزیع، (د، م، ن)، محمد إبراهیم أبو الهیجاء، عقود التجارة الإلكترونیة، دار العل 2
، 2006-2005، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العقود الإلكترونیة وحمایة المستهلكاسماعیل قطاف،  3

  .38ص
الوطنیة في  ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاحمدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الاثباتإیاد محمد عارف عطا سده،  4

  73، ص 2009نابلس، 
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  ة التوقیع الالكتروني في الإثباتالثاني: حجی لفرعا 

إن كانت قوانین الاثبات تستوجب بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة شروطا شكلیة ،      

كانت تقصر التوقیع في المستندات الورقیة بإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع مما یعني حیث 

أن أي شكل آخر لا یكون له أي أثر قانوني ، ولكن الأهمیة المعاملات الالكترونیة في وقتنا 

المعاصر ولتنامي التجارة الالكترونیة وظهور مفاهیم جدیدة مثل الحكومة الالكترونیة وضع 

  1ول قوانین اعترفت بحجیة التواقیع الالكترونیة ضمن شروط موضوعیة.مشرعو الد

التوقیع الإلكتروني بأنه:  93/1999من التوجیه الأوربي رقم  2/1عرفت المادة 

المعطیات التي تأخذ الشكل الالكتروني والتي ترتبط بمعطیات أخرى إلكترونیة والتي تستخدم "

  .كوسیلة لإثبات صحتها"

واعد موحدة للتوقیع /أ من مشروع لجنة الأمم المتحدة الخاص بسن ق2دة كما عرفته الما

في رسالة بیانات تستخدم لتعیین  یانات مدرجة بشكل إلكتروني" عبارة عن ب:نهالإلكتروني بأ

  .هویة الموقع علیها ولبیان موافقة علیها"

یستدل بها  یتضح من التعریفین السابقین عدم خروج التوقیع الالكتروني عن كونه أداة

على شخصیة الموقع وانصراف إرادته للالتزام بما وقع علیه، لیتساوى بذلك مع التوقیع العرفي، 

المشرع أما  2مع الاختلاف في شكل المعطیات الإلكترونیة القائم علیها التوقیع الإلكتروني.

المطلوب  الإثباتمنح التوقیع الإلكتروني الحجیة اللازمة في بفقد حسم الأمر  3الفرنسي

التوقیع بكترونیة كمحررات عادیة معدة للإثبات، كما یلاحظ أنه اعترف لالإللمحررات 

  4لكتروني من خلال اعترافه بوظائفه من حیث تحدید شخص الموقع وصحة إرادته.الإ

                                                             
  .242نضال سلیم برهم، المرجع السابق، ص 1
  .70محمد ابراهیم أبو الهیجاء، المرجع السابق، ص 2
  وفي هذا الاطار أصدر المشرع الفرنسي مرسوما تنظیما أحاط بالجوانب التقنیة للتوقیع الالكتروني 3

décret n :2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 de code civil et relatif à la signature 
                                                                offiiel.gov.fr-www.jornal:77 du mars 2001 page 2070,  ; JO n électronique  

  .217، صالمرجع السابقمخلوفي عبد الوهاب،  4
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نح كلا من الكتابة الالكترونیة كما صدر قانون التوقیع الإلكتروني المصري والذي م

في المواد المدنیة  الإثباتالتوقیع الالكتروني ذات الحجیة المقررة لمثیلتها في أحكام قانون و 

والتجاریة، وذلك بشرط مراعاة الشروط المنصوص علیها بهذا القانون والضوابط الفنیة والتقنیة 

  1التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون .

المعدل والمتمم  162-07صدار المرسوم التنفیذي رقم ویتمثل هدف المشرع الجزائري من إ    

الشبكات  أنواعوالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على نوع من  123-01للمرسوم التنفیذي 

بشأن تنظیم التوقیع الإلكتروني في مواكبة التطور العالمي في مجال المعاملات الالكترونیة  بأنه

واستخدام نظام الوفاء الالكتروني مما یزید من حجم ووضع الأسس القانونیة لهذه  المعاملات 

لخدمات التعامل في السوق ویقلل من الاعتماد على التعامل النقدي بالإضافة إلى أداء ا

  2رة.الحكومیة بطریقة سهلة ومیس

لقد اتفقت أغلبیة التشریعات على توافر شروط معینة تفرز من التوقیع الإلكتروني وتوفر 

تع بالحجیة، وتدور هذه الشروط حول كون التوقیع مقصورا على صاحبه فیه الثقة حتى یتم

  وخاضعا لسیطرته الفعلیة وقابلیته للتحقق من صحته مع ارتباطه بالبیانات التي یتضمنها.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .304و 303ایمان مأمون محمد سلیمان ، المرجع السابق، ص 1

  .84بادي، المرجع السابق، ص یدعبد الحم  2
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   الثالث: جهات التوثیق الإلكترونيالمبحث 

، حیث الثقة والأمانالتجارة الالكترونیة ضمانات التي یجب توافرها لازدهار إن من أهم ال

مما یستدعي توفیر  ،هذه المعاملات تتم عن بعد بین أشخاص لا یعرف بعضهم البعض أن

ضمانات كفیلة بتحدید هویة المتعاملین وتحدید حقیقة التعامل والتأكد من إرادة التعاقد وصحتها 

وقد ،  1بالموثق الإلكتروني يمما یستلزم وجود طرف ثالث سم ونسبتها إلى من صدرت عنه.

 شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً ، وتتركز الوظائف الأساسیة للموثق الإلكتروني الأخیریكون هذا 

التشریعات التي  طلقت علیهو لقد أ.ات والعقود الإلكترونیة وتوثیقهافي إثبات مضمون المستند

لفة أسماء مخت خاصة،عالجت موضوع المعاملات الإلكترونیة عامة و التوثیق الإلكتروني 

  التوثیق أو سلطات التوثیق. بجهات هناك من أطلق علیه

تناول في هذا المبحث مفهوم جهات التوثیق الالكتروني ووظائفها وهذا في و سوف ن

المطلب الأول، أما في المطلب الثاني سنتناول الشروط الواجب توافرها في جهات التوثیق 

  الالكتروني.

  ني ووظائفهاالالكترو المطلب الأول: مفهوم جهات التوثیق 

  جهات التوثیق الالكتروني.مفهوم الفرع الأول:    

ابتداءا نقول أنه لا یوجد تعریف فقهي متفق علیه لجهات التوثیق الالكتروني كما أنه لا     

توجد تسمیة موحدة لهذه الجهات في تشریعات الدول المختلفة التي نظمت عملها ومسؤولیتها ، 

بها تشریعات بعض الدول مع ي جاءت التعریفات القانونیة التلذلك سوف تعرض لبعض 

قد عرفت قواعد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات  2التسمیات المختلفة لها.

                                                             
1«  il est indispensable de  préciser que l'expression « notaire électronique » ne concerne que le droit spécifique de la 
cryptologie au sien duquel elle ne vise qu'une catégorie particulière de tiers certificateur » ; Laurent Granier, 

L’authenticité notariale électronique, mémoire pour DESS de notariat, université Montpelier1, 2004, p88.  
  .42لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السباق، ص  2
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شخص یصدر شهادات ویجوز أن یقدم  بأنه E/2الالكترونیة مقدم خدمات التصدیق في المادة 

  1خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیعات الإلكترونیة.

والمتعلق بالتجارة الإلكترونیة  1999دیسمبر  13ووفقا للقرار الأوربي الصادر في 

نه: " كل شخص ت التعریف مقدم خدمات الشهادات بأوتحدید نص المادة الثانیة التي تعرض

طبیعي أو معنوي یصدر شهادات توثیق التوقیع الإلكتروني أو یتولى أیة خدمات أو مهمات 

  .2اقیع الالكترونیةمتعلقة بها أو بالتو 

بشأن المبادلات والتجارة  2000لسنة  83كما عرف الفصل الثاني من قانون رقم 

ویسلم ویتصرف  یحدث،الالكترونیة التونسي مقدم الخدمات بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي 

  . 3في شهادات المصادقة ویسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني

الالكتروني في  لتعریف جهات التوثیق 2002لسنة  2ة دبي رقم كما ذهب قانون إمار 

نها: " أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم لإصدار شهادات تصدیق المادة الثانیة بأ

إلكتروني أو أیة خدمات أو مهمات متعلقة بها بالتواقیع الإلكترونیة والمنظمة بموجب أحكام 

  الفصل الخامس من هذا القانون".

فإنه یتعین علیها  نشاطها،ولكي تتمكن جهة التوثیق أو التصدیق الالكتروني من مزاولة 

  4الحصول على ترخیص بذلك من الجهة التي حددها القانون.

كما عرف المشرع المصري في مشروع قانون التوقیع الالكتروني في جهة التصدیق بانها 

رخیص بإصدار شهادات التصدیق الشخص الطبیعي أو الاعتباري المرخص له من جهة الت

الإلكتروني ، او تقدیم أي خدمات متعلقة بالتوقیع الالكتروني، إلا أن القانون جاء خالیا من أي 

جهات التصدیق بأنها  1/6تعریفات لها، إلا أن اللائحة التنفیذیة للقانون عرفت في المادة 

                                                             
  من قانون الأرنسترال بشأن التوقیعات الالكترونیة. E/2المادة   1
  .224مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  2
  .173ت.ن)، صلزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، (د.  3
  .110ایمان مأمون أحمد سلیمان ، المرجع السابق، ص  4
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یم خدمات تتعلق بالتوقیع الجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني وتقد

  1الإلكتروني.

 10فقد عرف المشرع الجزائري في الجهات المختصة في التصدیق الالكتروني في الفقرة 

بانها "  2007ماي  30المؤرخ في  162-07من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم  3من المادة 

 03-2000رقم من قانون  8-8مؤدي خدمات التصدیق هو كل شخص في مفهوم المادة 

یسلم شهادات الكترونیة أو یقدم خدمات أخرى في مجال التوقیع  2000-08-05المؤرخ في 

المتعلق بالقواعد  2000-03من قانون رقم  8فقرة  8الإلكتروني " وبالرجوع إلى نص المادة 

ل نه: " كللاسلكیة فقد عرفت موفر الخدمة بأالعامة المرتبطة بالبرید والموصلات السلكیة وا

  2و طبیعي یقدم خدمة مستعملا" وسائل الموصلات السلكیة واللاسلكیة.معنوي أشخص 

معظم التشریعات ركزت على تحدید المفهوم ا ورد ذكره من تعریفات أن یلاحظ على م

جهات التوثیق على بیان الوظیفة الأساسیة لهذه الجهات والمتعقلة بإصدار شهادة التوثیق 

  3ت صلة بالتوقیع الالكتروني.یم أي خدمات أخرى ذابالإضافة لتقدالإلكتروني 

نها أي شخص أو جهة تماد التعریف جهات توثیق الآتي بأوبناءا على ذلك یمكن اع

معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصدیق الكترونیة أو أیة خدمات أو مهمات 

 .متعلقة بها وبالتوقیع

  لإلكتروني.الفرع الثاني: وظائف جهات التوثیق ا    

  عدة وظائف وهي كالتالي:تؤدیها جهات التوثیق الالكتروني        

                                                             
  .174لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص  1
  .202یمینة حوحو ، المرجع السابق، ص  2
  45، صالسابقهم یوسف حنان ، المرجع لینا ابرا  3

) تلعب دور الطرف الثالث في نقل آلیات الدفع الإلكتروني بین البنوك وكذلك هو الحال في swiftشركة سویفت العالمیة (

) التي تؤمن نقل الوثائق الالكترونیة للتجارة الخارجیة بین جمیع المتعاملین وعلى Boleroالمنظومة العالمیة الجدیدة بولیرو (

عمر حسن نقلا عن: المیا في مجال الشهادات العالمیة، ) المعترف بها عglobalsingنطاق عالمي، وشركة غلوبل شاین (

  .62 صالتوقیع الإلكتروني و قانون التجارة الإلكترونیة،مومني، 
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التحقق من هویة شخص الموقع، حیث تقوم بإصدار شهادة توثیق الكترونیة تقید التصدیق  -

على التوقیع الإلكتروني في تعاقد معین، تشهد بموجبها ونسبته إلى من صدر عنه، فإذا قام 

توقیعه الإلكتروني على رسالة البیانات الإلكترونیة وضمنت جهة محایدة أحد الأطراف بوضع 

 1صحتها، فإن ذلك یؤكد صدور التوقیع عن صاحبه.

یجب على جهات التوثیق إمساك سجلات خاصة بالتوقیع الإلكترونیة توضح فیها من الذي  -

وتعلیق العمل به،  إیقافهقام بهذه التوقیعات وما لذي تم إلغاؤه منها، ما تم إبطاله كذلك ما تم 

فالسلطة التي تمنح الترخیص بإصدار هذه الشهادات شهادات التوثیق الالكتروني هي سلطة 

واحدة لكن مصدري هذه الشهادات قد یتعددون وذلك بقیام الشركات التي تعمل في مجال خدمة 

 توقیعات.بوضع إحداث التوقیعات الإلكترونیة، ثم منح الشهادات بصحة هذه ال الانترنت

للتحري عنها وعن حدیثها ومصداقیتها إذا تبین  الانترنتتعقب المواقع التجاریة على شبكة  -

لها عدم أمن أحد هذه المواقع فإنها تقوم بتوجیه رسالة تحذیریة إلى المتعاملین معها توضح فیها 

 2عدم مصداقیة هذا المواقع.

اح الخاص الذي من خلاله یتم تشفیره المعاملة تتولى إصدار المفاتیح الالكترونیة، سواء المفت -

الإلكترونیة أو المفتاح العام الذي یتم بواسطته فك هذا التشفیر وبالتالي تضمن هذه الجهات أن 

 3المفتاح العام هو المناظر حیث تتحقق من تطابقه وصلاحیته.

معینة فیقدم  إجراءات بإتباعو الرقمي ویكون ذلك تقوم بإصدار التوقیع الالكتروني أكما  -

طالب التوثیق إلى جهة التصدیق البیانات اللازمة مع بیان الأشخاص المخولین بالتوقیع یصدر 

كل منهم مفتاح خاص وبعدها یتم تثبیت نصف هذا المفتاح بجهاز الحاسب الآلي لطالب 

یمكن  توثیق التوقیع، أما النصف الآخر فیثبت ببطاقة ذكیة لذلك فإن المفتاح الخاص لا

                                                             
  .176لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص 1
وق والعلوم بلقاسم عبد االله، المحررات الالكترونیة وسیلة لإثبات العقد الالكتروني، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وز، كلیة الحق2

  .139، ص2013السیاسیة، 
  .316إیمان محمود أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص 3
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من أن التوقیع الرقمي صادر  التأكدلا في جهاز حاسب الآلي واحد فقط حتى یمكن استخدامه إ

الموقع بالمفتاح الخاص لدیه ولا یطلع علیه أحد أما المفتاح العام  ویحتفظبالفعل من صاحبه، 

قد والذي تحتفظ به عادة جهة التصدیق وترسله عبر البرید الالكتروني إلى من یرغب في التعا

 .1مع صاحبه

أرشفة المعلومات المتعلقة بالشهادات عن طریق مسك سجلات خاصة بالشهادات الصالحة  -

 للاستعمال والشهادات الملغاة والشهادات الموقوف العمل بها.

الرسائل واستلامها وختم هذه العملیة ، وتوفیر خدمات التأریخ أي  إصدارتسجیل عملیة  -

 2الرسالة. التوقیع المؤرخ على ملخص عن

فتها الأمریكیة حتى تؤدي هذه الجهات وظالأنظمة المعتمدة في الدول الأوربیة و  ومن بین      

  التدریجیة فهناك. التبعیةتتم هیكلتها طبقا لقاعدة 

على التكنولوجیات التي تسمح باستعمال المفاتیح  جهة التصدیق مركزیة وحیدة: تصادقأ. 

 العامة والخاصة وكذا التصدیق على عمل مقدمي خدمات التصدیق الأقل منها درجة.

جهات تصدیق جهویة: مهمتها ضمان نسبة المفتاح العام للشخص صاحب المفتاح ب. 

 الخاص المستعمل من الموقع.

من المفاتیح وكذا شهادة التصدیق المتعلقة بكل  جهات تصدیق محلیة: مهمتها منح الأزواججـ. 

 3زوج من المفاتیح وذلك بعد التأكد من هویة مقتني المفاتیح.

  فرها في جهات التوثیق الإلكترونيالمطلب الثاني: شروط الواجب توا 

إزاء الوظائف المنوطة بها جهات التوثیق الالكتروني فإن هناك شروط یجب أن تتوافر 

  داء تلك الوظائف.من أا كي تتمكن به

                                                             
  .124أرامیس عائشة، المرجع السابق، ص 1
  .224و 223، ص2002وسیم شفیق الحجار، الإثبات الالكتروني، طبعة أولى، مكتبة صادر ناشرون، بیروت،  2
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ه الشروط طبقا للملحق الثاني من لكتروني حدد هذجیه الأوربي المتعلق بالتوقیع الإفالتو 

  جل إضفاء الثقة الكاملة في هذا الشخص لكي یمارس مهنة تورید هذه الخدمات.أ

فقد نص عن سلوك مقدم  1أما في قانون الاونستیرال المتعلق بالتواقیع الالكترونیة

خدمات المصادقة وواجباته والشروط الواجب توافرها فیه من حیث التقنیات الفنیة والكوادر 

  2البشریة لكي تكون الشهادات التي یصدرها جدیرة بالثقة.

  وبشكل عام یمكن تقسیم هذه الشروط إلى شروط إداریة وفنیة و مالیة وشخصیة.

  الفرع الأول: الشروط الإداریة.

تتمثل الشروط الإداریة في شرطي الترخیص والاعتماد من جهات الدولة المعنیة حیث 

أنه من النقاط الخلافیة على المستوى الدولي المسألة المتعلقة بالاعتماد والترخیص والرقابة على 

جهات التصدیق والقیمة الثبوتیة للرسائل والتواقیع الإلكترونیة المصادق علیها من سلطة غیر 

  3مدة رسمیا.معت

أن لا یؤذن إلا الهیئات حكومیة بالعمل كسلطات تصدیق ویرى في بلدان أخرى أن 

نظر خدمات التصدیق ینبغي أن تكون مفتوحة للمناقشة من جانب القطاع الخاص وبالصرف ال

و مقدرو خدمات في القطاع الخاص تصطلح بعمل سلطات عما إذا كانت هیئتان حكومیة أ

و لن نحتاج إلى الحصول على رخصة كانت سلطات التصدیق سنحتاج أإذا  التصدیق ، عما

  .4العمل

  لا بواسطة طریقتین وهما:الدولة إ إقلیمسة هذه المهنة على وبالتالي فإن القانون لا یسمح بممار 

ربیة، فإن نظام التفویض الإداري یتماشى مع كل ووفقا للتوجیهات الأو  التفویض الإداري: -1

تصریح یدل على وجود حقوق والتزامات خاصة تقع على عاتق مورد خدمات التصدیق ، ویتم 
                                                             

  2001من قانون الأونسیترال النموذجي المتعلق بالتواقیع الالكترونیة،  10والمادة  9المادة   1
  .120-119، صالسابقأرامیس عائشة، المرجع   2
  49لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  3
، الدار الجامعیة، الاسكندریة، الفكریة والأدبیة كتروني وقانون الملكیةقانون التجارة الالكترونیة والتوقیع الال ،ابراهیم سید أحمد  4
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قبول هذا التفویض بناءا على طلب من مقدم خدمة التصدیق المعني یتم تقدیمه إلى الجهات 

لتزامات ولهذه الجهات رقابة الترخیص الامعهود إلیها أساسا بهذه الحقوق و العامة أو الخاصة ال

بعد ذلك، بمعنى أنه إذا لم یكن لدى مقدم خدمة التصدیق ما یؤهله للقیام بهذا العمل وفقا لما تم 

 1وضعه من ضوابط في هذا الشأن فلا یمنح هذا الترخیص.

إن معظم التشریعات جعلت شرط الاعتماد والترخیص المسبق شرطا أساسیا  الترخیص: -2

 تراف بجهات التوثیق الإلكتروني.للاع

وربي بالترخیص بقیام جهات الدول الأعضاء في الاتحاد الأ 2لقد ألزم التوجیه الأوربي

عتماد التوقیعات الالكترونیة عن طریق شهادات تصدرها تفید استیفاء خاصة یعهد إلیها با

رد علیه، مع تأمینه ضد  الرقمي لشروط اللازمة للاعتماد علیه وارتباطه بالمستند الذي التوقیع

  3و تغیر في مضمونه.أي تعدیل أ

لمصري حیث فرض على مزود واشترطه بعض المشرعین العرب وعلى  رأسهم المشرع ا

ن یحصل على الترخیص من هیئة تابعة للدولة ممثلة في هیئة تنمیة صناعة الخدمات أ

كدفع رسم لصالح هذه  تكنولوجیا المعلومات حتى یزاول مهامه بعد استیفاء بعض الشروط،

  .4الهیئة بقیمة واحد في المائة من أرباح مزود الخدمات حتى یتم إصدار وتجدید التراخیص

المذكور سابقا نشاط التصدیق  162-07أما في الجزائر فقد نظم المرسوم التنفیذي رقم 

 2000-03من القانون  39الإلكتروني بإخضاعه لنظام الترخیص المنصوص علیه في المادة 

" یخضع لترخیص تمنحه سلطة :نهعلى أ 162-07من المرسوم التنفیذي  3وقد نصت المادة 

  5الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة إنشاء واستغلال خدمات التصدیق الالكتروني.

                                                             
  .79-78سعید السید قندیل، المرجع السابق، ص  1
  .1999لسنة  93التوجیه الأوربي رقم   2
  .252نضال سلیم برهم، المرجع السابق، ص  3
  .191زروق یوسف، المرجع السابق، ص  4
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الاستغلال المطبق على كل المتعلق بنظام  162- 7من المرسوم التنفیذي رقم  3أضافت المادة 

نواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة والكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات نوع من أ

ن الترخیص مصالح التصدیق الالكتروني یكون مرفقا بدفتر شروط یحدد ، أالسلكیة واللاسلكیة

  1حقوق وواجبات مؤدي الخدمات المستعمل.

للتجارة من قانون الاتحادي الإماراتي  20لقد نص المشرع الإماراتي في المادة 

الالكترونیة على أنه" لأغراض هذا القانون یعین بقرار من مجلس الوزراء مراقب لخدامات 

التصدیق وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخیص وتصدیق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات 

  التصدیق والإشراف علیها".

لسنة  2ة رقم من قانون إمارة دبي للتجارة الالكترونی 23نص المادة  المادة،ویقابل نص هذه 

2002.  

ذلك أن مراقب خدمات التصدیق لا یمكنه من نفسه أن یقوم بعملیات إصدار شهادات 

التصدیق أو التوقیعات الالكترونیة والمصادقة علیها، لكنه یرخص للجهات الخاصة أو العامة 

  2التي تتطلب القیام بذلك في نطاق المعاملات والتجارة الالكترونیة.

ونسي في القانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسیة شرط اعتبر المشرع الت

الحصول على ترخیص مسبق شرطا أساسیا فیمن یرغب في ممارسة مهنة التوثیق الالكتروني 

  3وحدد الجهة المحولة بمنح الترخیص بالوكالة الوطنیة للمصادقة الالكترونیة دون غیرها.

ني المؤقت أن شهادة التوثیق الالكترونیة لا تكون نص قانون المعاملات الالكترونیة الأرد

  معتمدة إلا في الحالات محددة في القانون هي:

 صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة. -

                                                             
-2011خلیفي مریم، الرهانات القانونیة للتجارة الالكترونیة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  1

  .103، ص2012
  .275، ص2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الأنترنتعبد الفتاح بیومي، التجارة عبر  2
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 صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها. -

 صادرة عن دائرة حكومیة او مؤسسة أو هیئة مفوضة قانونا بذلك. -

 1راف المعاملة على اعتمادها.صادرة عن جهة وافق أط -

فعل  التوثیق كماإلا أن بعض التشریعات وضعت نظاما للرقابة على المكلفین بخدمات 

من التوجیهات  6موجب الفقرة الثالثة من المادة المشرع الأوربي في التوجیه الصادر عنه ،فب

الأوربیة المتعلقة بالتوقیع الالكتروني یكون للدولة أن تراقب مقدمي الخدمات التصدیق التي 

على إقلیم هذه الدولة والتي تقوم بمهمة تسلیم الشهادات المصدق علیها، وتجدر الإشارة  أنشئت

الإجباري  الترخیصالرقابة مادام أن منح إلى أن هناك من یعترض على وجود مثل هذه 

لممارسة هذه المهنة أمرا محظورا إن رقابة الدولة على مقدمي خدمات التصدیق تتعلق بمدى 

و في ضوء بموجب التشریعات الداخلیة للدول أإتباع هؤلاء الأشخاص للضوابط الموضوعیة 

لكترونیة معتمدة من الناحیة إقى لهم دائما صلاحیة منح شهادات ، لكي تبالأوربیةالتوجیهات 

لكل دولة في ضوء ما القانونیة والفنیة وأیا ما كان الأمر فموضوع الرقابة وكیفیة تفعیله یترك 

  2ما تصدره من قرارات في هذا المجال.یتراءى لها و ب

  الفرع الثاني: الشروط الفنیة

واء أكانت شخصا تتمثل الشروط الفنیة في ضرورة أن تمتلك جهة التوثیق الالكتروني س

طبیعیا أم ممثل الشخص المعنوي معرفة فنیة وخاصة في مجال خدمات التوثیق بالإضافة إلى 

  تمتعها بالخبرة اللازمة والمؤهلة للقیام بخدمات التوثیق.

على اصها المهني في مجالات الإدارة و كما یجب أن تقدم جهة التوثیق ما یفید اختص

نیة في مجال المعلوماتیة والتوقیعات الإلكترونیة بالإضافة وجه الخصوص ما یثبت معرفتها الف

  3إلى تقدیمها ما یفید ممارستها العملیة لوسائل الأمان المرتبطة بهذا المجال.

                                                             
  .2001لسنة  85من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني المؤقت، رقم  34المادة   1
  .84و 83المرجع السابق، ص قندیل،سعید السید   2
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وهناك شروط تتعلق بالكفاءة المهینة لمقدمي خدمات التوثیق وذلك كتعیین أشخاص 

ولأنه بدون العنصر البشري المدرب على فنون الحاسب الآلي  1لدیهم المعرفة والخبرة المتطلبة،

  .2تكون خدمة مزود خدمات التصدیق ردیئة ولیست بالمستوى المطلوب

  الفرع الثالث: الشروط المالیة.

یجب أن یقوم مقدم خدمة التصدیق بإثبات أنه محل ثقة للممارسة هذا العمل، ومن بین 

لمهنیة لممارسة تلك المهنة وعلى وجه الخصوص ما یسمح ذلك علیه أن یقدم ما یفیده كفاءته ا

بوجود ضمانات مالیة كافیة تمكن من تعویض المتعاملین مع مقدمي هذه الخدمات حسب 

الأحوال الخاص بكل متعامل بوما یتناسب مع قیمة الصفقات المبرمة ولكي یثبت مقدمو 

تأمین تتناسب مع حجم نشاطه خدمات التصدیق هذه الكفاءة المالیة فیمكن أن یقدم شهادة 

  3وتعاملاته المتوقعة.

وثیق أن تتوافر من الملحق الثاني للتوجیه الأوربي على جهات الت 8لقد أوجبت المادة 

لیة الكافیة للعمل وفقا للمقتضیات المنصوص علیها في التوجیه على لدیها المصادر الآ

  ن ملائم.الأخص لتتحمل المسؤولیة عن الأضرار والاكتئاب في تأمی

إن شرط الكفاءة المالیة یعتبر من الشروط الجوهریة في تحقیق عنصري الثقة والأمان 

الأساس والسبب الرئیسي الذي  والأمانبجهات التوثیق الالكتروني، بحیث یعتبر مبدأ الثقة 

وجدت جهات التوثیق من أجل تحقیقه كما أن الكفاءة المالیة لجهات التوثیق تعكس قدرتها على 

ویر نفسها عن طریق الأخذ بالأحداث واستخدام أجهزة وبرامج حاسب آلي حدیثة ومتطورة تط

                                                             
  .317ایمان مأمون أحمد سلیمان ، المرجع السابق، ص 1
، 2006، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، 1عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، ط 2
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ومرتبطة بنظام شبكي مؤمن بكافة الوسائل التي تمنع الغیر ومحترفي القرصنة مع اختراق 

  1وسرقة البیانات المخزنة والخاصة بالمتعاملین مع هذه الجهات.

  الفرع الرابع: الشروط الشخصیة

لم ینص المشرع الجزائري على الشروط التي من اللازم توفرها في مؤدي خدمة 

لكن بالرجوع إلى التشریع المقارن نجد مثلا القانون التونسي قد اشترط في  الالكتروني،التصدیق 

  .2من قانون التجارة الإلكترونیة الباب الرابع 11الفصل 

 سنوات على الأقل. 5 أن یكون مزود الخدمة من الجنسیة التونسیة منذ -

لكن القانون لم یحدد الفترة الواجب إقامتها في تونس لتحقق هذا  تونس،أن یكون مقیما في  -

 الشرط لذلك یرجع للقواعد العامة في هذا الشأن.

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفقا للسوابق الدولیة وهذا یعني یجب أن یكون طالب  -

الصفقات القانونیة ،  وإبرامالمدنیة والسیاسیة كحق الانتخاب والترشح الترخیص متمتعا بحقوقها 

كما یجب أن یتمتع بحسن السیرة والسلوك وهذا یقتضي خلو الصحیفة الحالة الجنائیة الخاصة 

هذا الشرط واضحا وهو هدف المشرع التونسي في  به من أیة سابقة جنائیة، ویبدو السبب في

في مقدم خدمات التصدیق نظرا لصعوبة وخطورة المهنة التي تحقیق عنصر الثقة والأمان 

 3یمارسها.

و ما یعادلها لم یحدد القانون الدرجة أ الإعدادیةلمي معین أقلها شهادة أن یكون له مستوى ع -

العلمیة الواجب الحصول علیها لممارسة مهنة التوثیق على عكس المشرع الفلسطیني الذي 

                                                             
  .67ص ،لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق  1
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ل على ترخیص لمزاولة خدمة التصدیق أن یكون حاصلا اشترط بالشخص الراغب بالحصو 

 1على درجة بالهندسة المعلوماتیة.

التفرغ لمهنة التوثیق الالكتروني یعني أن یكون طالب الترخیص متفرغا تاما لمهنة التوثیق  -

لمهنة كان یكون محامیا أو الالكتروني فیجب ألا یمارس نشاطا مهنیا آخر إلى جانب هذه ا

 بیبا مزاولا، نظرا لخطورة مهنة التوثیق وما یترب علیها من نتائج وآثار خطیرة.و طتاجرا أ

وتجب الإشارة إلى أن المشرع التونسي اشترط أن تكون الشروط السابقة مجتمعة وسابقة 

  .2التقدم بطلب الحصول على ترخیص لممارسة مهنة التوثیق الالكتروني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
رسالة ماجستیر، جامعة النجاح  ،التصدیق على التوقیع الإلكتروني القانوني لجهات التنظیمألاء أحمد محمد حاج علي،   1

  .21، ص2013الوطنیة فلسطین ، كلیة الدراسات العلیا، ، 
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  الفصل الثاني

  تبة عن عملیة التوثیق الإلكترونيالآثار المتر 

الثقة اللازمتین، طرف ثالث من أجل توفیر الأمان و  لكترونیة إلىإن حاجة المعاملات الإ

حة، التي تسمح لأي شخص المفتو عن طریق الشهادات التي یصدرها خاصة في ظل الشبكة 

التعاقد عن طریقها، دون أن یعلم الطرف الآخر حقیقة المتعاقد معه، جعل هذه بالدخول و 

الجرائم التي یرتكبها وهذا حمایة  خطاء أوالتشریعات تحمل هذا الطرف الثالث مسؤولیته عن الأ

في الفصل الثاني الآثار المرتبة هذا ما سنتناوله للتجارة الالكترونیة ودعما لازدهارها ونموها، و 

  عن عملیة التوثیق الالكتروني الذي قسمناه إلى ثلاث مباحث كالآتي:

  .السجل الالكترونيفهوم شهادة التوثیق الالكتروني و م المبحث الأول:

  .شئة عن عملیة التوثیق الالكترونيالالتزامات النا المبحث الثاني:

  .تجة عن عملیة التوثیق الالكترونيلنااالمدنیة   : المسؤولیةالمبحث الثالث
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  السجل الالكترونيشهادة التوثیق الالكتروني و  المبحث الأول: مفهوم

تتعدد وظائف جهات التوثیق الالكتروني، لكن أهم وظیفة تقوم بها هي إصدار شهادات 

ضمان المعاملة الالكترونیة و التوثیق الالكتروني، هذه الشهادة التي تعتبر صك أمان یفید صحة 

كذا أطرافها لأنها تأكد لنا و مضمون المعاملة و عدم قابلیتها للتعدیل و من حیث صحة البیانات 

  الأمان لدى المتعاملین عبر الانترنت .و هذا من شأنه أن یرسخ الثقة و شخصیة المرسل، 

  المطلب الأول: مفهوم شهادة التوثیق الالكتروني

  شهادة التوثیق الالكترونيالفرع الأول: تعریف 

عرف التوجیه الأوربي بمادته الثالثة شهادة التوثیق الالكتروني بأنها: " تلك التي تربط 

  تؤكد شخصیة الموقع".و بین شخص معین، و بین أداة التوقیع 

أما القانون النموذجي بشأن التوقیعات الالكتروني، فقد حدد المقصود بالشهادة بأنها: 

  .1بیانات إنشاء التوقیع"و سجلا آخر یؤكد الارتباط بین الموقع  ونات أ"تعني رسالة بیا

شهادة التصدیق عرفت الفرنسي  272/2001المادة الأولى من المرسوم كما جاء في 

لكتروني تثبت صحة العلاقة بین معطیات مراقبة التوقیع إ بـ "وثیقة على شكللكتروني الإ

  الموقع".و لكتروني الإ

من  8فقرة  03لكتروني في المادة الجزائر فقد عرف شهادة التصدیق الإأما المشرع 

لكتروني تثبت الصلة بین إ بقولها أنها: "وثیقة في شكل 162-07المرسوم التنفیذي رقم 

معطیات فحص التوقیع الالكتروني والموقع"  واختلفت كذلك المصطلحات بشأن الشهادة المتأثرة 

تكنولوجیا الإعلام فقد تسمى بالشهادة الالكترونیة و الانترنت،  بالمصطلحات المستعملة في عالم

تعریف مطابق للمشرع  وهو شهادة التوثیق  وبالشهادة الثقة الرقمیة أ والشهادة الرقمیة أ وأ

  .2الفرنسي عندما عرف شهادة التوثیق الالكتروني"

                                                             
  .321إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص   1
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لكتروني المصري شهادة التصدیق الالكتروني بأنها:" الشهادة كما عرف قانون التوقیع الإ

بیانات إنشاء و تثبت الارتباط بین الموقع و التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصدیق 

  1التوقیع".

في مادته  2002لسنة  2التجاریة الالكترونیة رقم و عرفها قانون الإمارات للمعاملات و 

 وصدرها مزود خدمات التصدیق یفید فیها تأكید هویة الشخص أبأنها: "شهادة ی 21الثانیة فقرة 

  یشار إلیها في هذا القانون بالشهادة".و الجهة الحائزة على أداة توقیع معینة 

لسنة  83التجارة الالكترونیة رقم و أما المشرع التونسي فقد عرفها في قانون المبادلات 

مضاء الالكتروني للشخص الذي أصدرها، بأنها "وثیقة الالكترونیة المؤمنة بوساطة الإ 2000

  .2الذي یشهد من خلالها أثر المعاینة على صحة البیانات التي تتضمنها"و 

لكتروني في قانون المعاملات الالكترونیة المشرع الأردني شهادة التوثیق الإفقد عرف 

توقیع  معتمدة لإثبات نسبة والمؤقت بأنها: " الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أ

  3الكتروني إلى شخص معین استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة".

لجانب الوظیفي لشهادة التوثیق یلاحظ على التعریفات السابقة أنها ركزت على او 

ذلك عن طریق ربطه و لكترونیة لكتروني المتمثل بإثبات هویة الشخص مرسل الرسالة الإالإ

لكتروني التوقیع الإ ولكترونیة أتأكید أن الرسالة الإو ، بمفتاحه العام بما یفید التحقق من هویته

أن البیانات الموقعة بیانات صحیحة صادرة عن و أن توقیعه صحیح و صادر عمن نسب إلیه 

لم یطرأ علیها أي تبدیل سواء بالحذف أم الإضافة أم و لم یتم التلاعب بها و صاحب التوقیع 

  4كن إنكارها.التغییر بحیث تصبح هذه البیانات موثقة لا یم

                                                             
  .2004لسنة  15الالكتروني المصري رقم فقرة من قانون التوقیع  1المادة   1
  .2000المتعلق بالمبادلات الإلكترونیة سنة  83من قانون التونسي رقم 2الفصل   2
  .2001لسنة  85من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني المؤقت رقم  2المادة   3
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یكون الغرض من هذه و شهادة التوثیق تصدر عن جهة التوثیق السابق شرحها إذن ف

أنها صادرة عن و ، فیها الواردة المعلوماتدقة و ، لكترونيالشهادة التأكد من صحة التوقیع الإ

  تغییر. والموقع كما هي بحیث لم یطرأ علیها أي تعدیل أ

الشهادة الرقمیة، من أكثر الوسائل أهمیة في  وأ لكترونيإذن تعتبر شهادة التصدیق الإ

بنیة التوقیعات الرقمیة على حل مشكلة الهویة الرقمیة، فهي تقدم تأكیدا أن توقیع ما یخص 

 وإن كنا نستخدم بطاقات الهویة أو شخصا معینا، لذا یذهب البعض إلى أنه في حیاتنا العملیة 

صحة و لرقمیة هي الوسیلة الوحیدة لتحدید هویتنا رخصة القیادة لتحدید هویتنا، فإن الشهادة ا

  1ادعائنا في البیئة الرقمیة.

  الفرع الثاني: البیانات الواجب توافرها في شهادة التوثیق الالكتروني

یجب على الجهة التي تصدر الشهادة أن تتأكد من أن البیانات الواردة فیها صحیحة بأن 

لذا یجب على و تقوم بفحص هذه البیانات من خلال توافق البیانات مع المستندات المرسلة إلیه، 

  2الجهة المصدرة للشهادة أن تتأكد من جمیع البیانات الأساسیة المطلوبة.

بالقیمة القانونیة لشهادات التصدیق  1999لسنة  93اعترف التوجیه الأوروبي 

  الالكترونیة إذا تضمنت البیانات التالیة:

 الدولة التي أنشئ بها لممارسة اختصاصاته.و تحدید شخصیة مقدم الخدمة التصدیق أ. 

 .شخصیتهاسمه المستعار الذي یمكن التحقق من خلاله على  واسم الموقع الفعلي أب. 

 الذي یخضع لرقابته.و المفتاح العام الذي یمكن من خلاله الوصول للمفتاح الخاص للموقع جـ. 

 حتى نهایتها.و تحدید مدة صلاحیة الشهادة من بدایتها د. 

 الرقم المسلسل الخاص بالشهادةه. 

  التوقیع الالكتروني لمقدم خدمة التصدیق الالكتروني بتسلیم الشهادة.و. 

 
                                                             

   .142مرجع السابق، ص بلقاسم عبد االله، ال 1
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 1استخدام الشهادة. عند الاقتضاء حدودحـ. 

على بعض  2000من القانون التونسي للتجارة الالكترونیة لسنة  17كذلك نص الفصل 

الفرنسي و یمكن حصر هذه الشروط الشكلیة حسب القانون التونسي و الشروط الشكلیة للشهادة، 

  فیما یلي:

القانونیة إن كان كذا طبیعته و الالكترونیة  وهویة صاحب الشهادة سواء هویته الحقیقیة أ -

 ممثلا عن شخص آخر.

في حالة ما إذا كان أجنبیا سم الدولة المتواجدة و هویة مزود خدمة المصادقة الالكترونیة،  -

 فیها.

 عناصر التدقیق في إمضاء صاحب الشهادة. -

 نهایتها.و مدة صلاحیة الشهادة أي تاریخ بدایتها  -

 مجالات استعمال الشهادة. -

 للشهادة الالكترونیة. الرقم التعریفي -

 صدور التوقیع الالكتروني المؤمن الخاص بمؤدي خدمة المصادقة الالكترونیة. -

 2ذكر وصف شهادة المصادقة الالكترونیة بأنها مؤمنة. -

أما قانون التوقیع الالكتروني المصري نص على أن:" تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا 

  3علیها شهادة التصدیق الالكتروني".القانون البیانات التي یجب أن تشتمل 

  فقد أوجب أن تحدد الشهادة ما یلي: 2002لسنة  2أما القانون الإماراتي رقم 

 هویة مزود خدمات التصدیق. -

إن صاحب الشهادة لدیه السیطرة في الوقت المعني على أداة التوقیع المشار إلیها في  -

 الشهادة.

                                                             
  .143بلقاسم عبد االله، المرجع السابق، ص  1
   .212یمینة، المرجع السابق، ص  وحوح2
  الالكتروني المصري.من قانون التوقیع  20المادة  3



  الإلكتروني لتوثیقثار المترتبة عن االآ                                     :لثانيالفصل ا

 

63 
 

 تاریخ إصدار الشهادة.أن أداة التوقیع ساریة المفعول في  -

 الشهادة. والقیمة التي تستخدم من أجلها أداة التوقیع أ وأیة قیود على الغرض أ -

  1أیة قیود على نطاق مسؤولیة مقدم خدمة التصدیق تجاه أي شخص. -

یلاحظ على النصوص السابقة تماثلها فیما یتطلب من بیانات لشهادة التصدیق 

الذي یتولى جمع المعلومات الشخصیة و التي تصدر عن مزود خدمات المصادقة و الالكتروني 

 وله أن یحصل علیها من الغیر بعد الموافقة الكتابیة أو مباشرة من الشخص المعني، 

الذي یضمن بعد ذلك (المزود) صحة المعلومة المصادق علیها و الالكترونیة بهذا الشخص، 

مها، فالهدف من البیانات المنصوص علیها في شهادة التي تضمنتها الشهادة في تاریخ تسلی

الوثوق بها من حیث صحة التوقیعات التي یطلبها و المصادقة الاستجابة لمقتضیات السلامة 

الذي یتعین و التي یعمل مزود خدمات المصادقة على حفظها من خلال السجل، و أطراف التعاقد 

  2علیه حمایته من كل تغییر غیر مرخص به.
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   1الالكترونیةرسم توضیحي لشهادة التوثیق 
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  الفرع الثالث: أنواع شهادات التوثیق الالكتروني

توفر كل واحدة منها و لكتروني یمكن أن تصدرها جهات التوثیق الإ تتنوع الشهادات التي

أن تصدر عن تتمثل أهم الشهادات التي یمكن و المصداقیة، و مستوى مختلفا من الموثوقیة 

  جهات التوثیق بالأنواع التالیة:

إحدى أكبر جهات التوثیق الالكتروني  Verisingكتلك التي تصدرها شهادات التعاریف . 1

زر معین، هذه الشهادات قد یتم حفظها على أجهزة و التي تقوم بربط اسم معین بمفتاح أ

إصدار شهادة التعاریف تقوم جهة على البطاقات الذكیة بعد  والحاسوب المتصلة بالأنترنت أ

 1التوثیق بنشرها عبر موقعها على شبكة الانترنت بحیث تكون متاحة للجمیع.

: بمقتضاها یتم تقدیم معلومات إضافیة عن صاحبها مثل عمله، مؤهلاته، شهادات الإذن. 2

 التراخیص التي یمتلكها.

 وقت وقوعه.و  حدث ما وشهادة البیان: التي تفید في بیان صحة واقعة أ. 3

وقت إصدار التوقیع الرقمي، حیث یقوم صاحب و : توثق تاریخ شهادة خاتم الوقت الرقمي. 4

توقیعها و الشهادة بعد التوقیع علیها بإرسالها إلى جهة التوثیق التي تقوم بتسجیل التاریخ علیها 

 2من جهة ثم تعید إلى مرسلها.

 أكثرها أهمیة.و ثر أنواع الشهادات انتشارا : تعد هذه شهادة من أكشهادة التوقیع الرقمي. 5

لكترونیة، میزت بین الشهادات المعاملات الإو التشریعات المنظمة للتجارة  بعضإن 

رتبت على كل منها آثار معینة، كما فعل التوجیه الأوروبي و الشهادات المعتمدة و البسیطة 

البحریني حیث أورد مصطلح من التشریعات العربیة المشرع و الألماني و المشرع الفرنسي و 

  3شهادات معتمدة، مما یعني أن هناك شهادات قد تكون غیر معتمدة.

  

                                                             
  .77و76لینا إبراهیم یوسف، المرجع السابق، ص   1
  .252، ص 2008دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  ،إبرام العقد الالكتروني دراسة مقارنةخالد ممدوح إبراهیم،   2
  .80و79، ص نفسه، المرجع حسان لینا إبراهیم یوسف  3
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  الإثباتالفرع الرابع: حجیة شهادة التصدیق الأجنبیة في 

اعترافها بالشهادات الالكترونیة لكترونیة في التشریعات المنظمة للمعاملات الإ اختلفت

اشترط في الشهادة الأجنبیة حتى تكون لها حجیة و الأجنبیة، فبعضها أظهر تشددا في موقفه 

مرخصة كما فعل المشرع الأردني، في حین  وقانونیة أن تكون صادرة عن جهة توثیق معتمدة أ

الشهادات المحلیة متى و الشهادات الأجنبیة  ساوى بین ، حیثكان البعض الآخر أقل تشددا

  ل بالمثل.متى توافر شرط التعامو كانت تتیح قدرا من الموثوقیة 

 12في المادة  2001أورد قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة لسنة 

  العدید من القواعد في هذا الشأن تتمثل فیما یلي:

تقضي بأنه لا عبرة للموقع الجغرافي الذي تصدر فیه الشهادة الالكترونیة، و القاعدة العامة . 1

یعمل بها أي دولة عربیة و لا  لمكان عمل المصدر، فقد تصدر الشهادة في دولة أوروبیة مثلا و 

لعل السبب الذي من أجله وضعت هذه القاعدة تسهیل التعاملات الدولیة التي تتم و العكس،  وأ

 بین الأطراف.

ادة الصادرة الحجیة للشهو إعطاء الشهادات التي تصدر في دولة أجنبیة الأثر القانوني ذاته . 2

 في الدولة المشتركة ما دامت الشهادات الأجنبیة توفر درجة الموثوقیة نفسها.

لتحدید ما إذا كانت الشهادات الأجنبیة توفر درجة الموثوقیة نفسها ینظر للمعاییر الدولیة و 

  لأي عوامل أخرى.و المعترف بها 

بالرغم من القواعد السابقة فإنه إذا اتفق الأطراف على استخدام أنواع معینة من الشهادات . 3

الذي یطبق ما دام الاتفاق صحیحا غیر مخالف  وهو الالكترونیة فالعبرة لاتفاق الأطراف، 

   1الآداب العامة.و للنظام العام 

الفرنسي الشهادات الالكترونیة الصادرة  272/2001من المرسوم رقم  8نصت المادة 

عن مكلف بخدمات التوثیق مقیم في دولة أجنبیة عن الاتحاد الأوروبي تكون لها نفس القیمة 

                                                             
  .93و 92، ص نفسهلینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع   1
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القانونیة ذاتها التي للشهادة الصادرة عن مكلف مقیم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إذا 

  1تالیة:توافرت الشروط ال

 أن تستوفي جهة التوثیق المتطلبات المحددة في القانون.. 1

أن یكون مكلف بخدمة التوثیق مكفولا من مقدم خدمة مقیم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي . 2

 مستوف لمتطلبات سالفة الذكر.و 

 أن یكون هناك اتفاقیة مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي تنص على ذلك.. 3

حیث منح ،لمصري بشهادات التصدیق الصادرة من جهات أجنبیة االمشرع اعترف 

ذلك نظیر و لكتروني النشاط إصدار شهادات التصدیق الإ التي تمنح الترخیص لمزاولة الهیئة

بذلك یكون للشهادات التي تصدرها هذه الجهات و المقابل الذي یحدده مجلس إدارة الهیئة، 

ذلك كله وفقا للقواعد و الأجنبیة ذات الحجیة في الإثبات المقررة لنظریتها في الداخل، 

  2الضمانات التي تقررها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون.و الإجراءات و 

لشهادة منه على ا 22رتب المشرع التونسي في قانون المبادلات التونسي في الباب 

الأجنبیة الأثر ذاته المترتب على الشهادات الصادرة في تونس، إلا أن هذا الأثر لیس مطلقا 

  هي:و إنما قیده لشروط و 

وجود اتفاقیة اعتراف متبادل مال بین الدولة التي تنتمي الشهادة الأجنبیة إلى سلطات . 1

 لمصادقة الالكترونیة.ما بین الجمهوریة التونسیة ممثلة في الوكالة الوطنیة لو مختصة 

سریان شهادات المصادقة الأجنبیة في  وهو المعاملة بالمثل  ومبدأ الاعتراف المتبادل أ. 2

 سریان شهادات المصادقة التونسیة في ذلك البلد.و تونس 

                                                             
  .272/2001مارس رقم  30من مرسوم  8المادة   1
  .335إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص   2
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ألا تكون شهادات المصادقة الأجنبیة  وهو هناك شرط تستلزمه القواعد العامة للقانون . 3

 1الآداب العامة حسب النظام القانوني في تونس.و المعترف بها في تونس مخالفة للنظام العام 

لكتروني الأجنبیة حیث نص التوقیعات الإو كذلك اعترف القانون الإماراتي بالشهادات و 

نافذا قانونا، لا یتعین إیلاء لكتروني ع الإالتوقی وعلى أنه: "لتقریر ما إذا كانت الشهادة أ

لا إلى الاختصاص و التوقیع الالكتروني،  والاعتبار إلى المكان الذي صدرت فیه الشهادة أ

  2التوقیع الالكتروني". والقضائي الذي یوجد فیه مقر عمل الجهة التي أصدرت الشهادة أ

شهادات مزودي خدمات و فالمشرع الإماراتي ساوى ما بین شهادات التصدیق الأجنبیة 

ممارسات مزودي و التصدیق التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون، شرط أن تكون ضوابط 

یعادل على الأقل، الضوابط المتطلبة في و خدمات التصدیق الأجانب ذات مستوى موثوق فیه، 

من هذا القانون، یضاف إلى ذلك ضرورة  20مزودي خدمات التصدیق حسب نص المادة  

یقصد بهذه المعاییر الدولیة تطبیق مبادئ المستقرة حسب و لمعاییر الدولیة المعترف بها توافر ا

العرف الدولي في علاقات الدول ببعضها البعض في مثل هذه الأحوال، من ذلك مبدأ و القانون 

سلطات وطنیة أن تعترف بالوثائق الأجنبیة  والمعاملة بالمثل، ذلك أنه لا یمكن لمشرع وطني أ

آثار قانونیة على أراضیها ما لم تكن تشریعات هذه الدولة تعترف لذات الوثائق الوطنیة  لإنتاج

  3بالقوة التنفیذیة على أراضیها هي الأخرى.

  لكترونيالمطلب الثاني: مفهوم السجل الإ 

كان من نتیجة التطورات الهائلة في تكنولوجیا التبادل الالكتروني للبیانات ظهور الحاجة 

المعلومات، مما أدى إلى ظهور و تخزین هذه البیانات و توثیق و إلى البحث عن وسیلة لحفظ 

  السجل الالكتروني.

                                                             
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1، الكتاب الأول، طمقدمة في التجارة الالكترونیة العربیةعبد الفتاح بیومي حجازي،   1

  .192و191، ص 2003مصر، 
  التجارة الالكترونیة الإماراتي.و من قانون المعاملات  26/1المادة   2
  .304عبد الفتاح بیومي، التجارة عبر الانترنت، المرجع السابق، ص   3
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الالكتروني السجل الالكتروني یعد من الأمور الهامة التي یتعین مراعاتها في مجال التبادل و 

للبیانات حتى إذا ثار نزاع بین أطراف التعامل أمكن آنذاك إقامة دعوى لإثبات الحق بناء على 

یمكن تشبیه سجل العملیات الالكترونیة بالدفاتر و ما سجل من بیانات متبادلة داخل الكمبیوتر، 

  1ملاتهم التجاریة.المنشآت التجاریة بإمساكها لبیان معاو التجاریة التي یلزم القانون التجاري 

لذا یتعین على مقدمي خدمات التوثیق الالكتروني أن یقوموا بحفظ المعلومات المتعلقة 

بشهادات التوثیق الالكتروني طوال مدة التقادم الخاصة بالتصرف الثابت في الشهادة، هذا 

  یتطلب عملیة حفظ للوثائق الالكترونیة أمرین:

معاییر معینة لحفظ المعلومات و الذي یستلزم استعمال ضوابط و الأمان،  وهو الأمر الأول: 

  أي تعدیل یمكن أن یرد علیها. والمدونة على الدعائم الالكترونیة ضد التلف أ

من القانون المدني الفرنسي  1348المادة  قد عرف المشرع الفرنسيو الدوام،  وهو الأمر الثاني: 

الأصل الذي إذا تم فإنه یؤدي إلى تغییر  وإلى محالمقصود بكلمة "دائم" بأنه كل نسخ لا یؤدي 

  2غیر قابل للإصلاح بالدعامة".

یتم حفظ السجل الالكتروني على أوعیة الالكترونیة من خلال الحاسب الآلي ذاته، و 

  3بشكل لا یقبل القراءة إلا من خلال إحدى مخرجاته أیضا.و 

ملات الالكترونیة فإننا نتعرض له لما كان السجل الالكتروني من الوسائل الهامة في المعاو 

  أخیرا نبین حجیته.و نبین مزایاه و لبیان مفهوم السجل الالكتروني 

  لكترونيالفرع الأول: تعریف السجل الإ 

السجل الالكتروني  2/7عرف القانون الأمریكي الموحد للتجارة الالكترونیة في المادة 

  تخزینه بوسائل الالكترونیة". واستلامه أ وأ إرساله وتكوینه أ وبأنه: "السجل الذي یتم انشاؤه أ
                                                             

، ص 2010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، (د، م، ن)، عقد التجارة الالكترونیة، فادي محمد عماد الدین توكل،  1

132.  
  .338إیمان مأمون أحمد سلیمان، المرجع السابق، ص  2
  قانون الإثبات، مكانة المحررات الالكترونیة بین الأدلة الكتابیة، دار النهضة العربیة، مصر، زید، تحدیث و محمد محمد أب 3

  .160، ص 2002
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أما القانون الكندي الموحد للإثبات الالكتروني السجل الالكتروني بأنه: "البیانات التي 

أیة وسیلة أخرى مشابهة  وبواسطة نظام كمبیوتري، أ وتخزینها على وسائط أ ویتم تسجیلها أ

تشمل البیانات و أیة وسیلة مشابهة،  وي أنظام كمبیوتر  وتفهم بواسطة شخص أ ویمكن أن تقرأ أ

  .1أي مخرجات أخرى من هذه البیانات" والمخرجات الكمبیوتریة المطبوعة أ والمقروءة أ

التجارة الالكترونیة في دول الإمارات و في شأن المعاملات  2من قانون اتحادي 1عرفت المادة 

 واستخراجه أ وتخزینه أ ویتم إنشاؤه أمستند  والعربیة المتحدة السجل الالكتروني بأنه: "سجل أ

على أي  واستلامه بوسیلة الالكترونیة، على وسیط ملموس أ وإبلاغه أ وإرساله أ ونسخه أ

  یكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه".و وسیط الالكتروني آخر، 

  3من قانون المعاملات الالكترونیة 2نفس التعریف الذي جاء في نص المادة  وهو 

  .2000لسنة  2دبي رقم  لإمارة

منه السجل الالكتروني  2كما عرف القانون الأردني للمعاملات الالكترونیة في المادة 

تخزینها  وتسلیمها أ وإرسالها أ ورسالة المعلومات التي یتم إنشاؤها أ والعقد أ وبأنه: "القید أ

  4بوسائل الالكترونیة".

التجارة الالكترونیة لم ینص و المتعلق بالمبادلات  2000لسنة  83غیر أن القانون التونسي رقم 

أوجب على كل شخص طبیعي  14صراحة على تعریف السجل الالكتروني إلا أن نص المادة 

التوثیق الالكترونیة الإمساك بسجل الالكتروني، خاص بشهادات و مختص بخدمة المصادقة 

لكترونیا بصفة مستمرة على المعلومات إ للإطلاعالمستعملین مفتوحا  المصادقة على ذمة

                                                             
  .179، ص 2006لكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، ، إبرام العقد الإابراهیم خالد ممدوح  1
  التجارة الالكترونیة.و في شأن المعاملات  2006) لسنة 1من قانون اتحادي رقم ( 1المادة   2
  التجارة الالكترونیة.و بشأن المعاملات  2002لسنة  2من قانون الإماراتي رقم  2المادة   3
  .2001لسنة  85من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني رقم  2المادة   4
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المدونة به، كما ألزم كل مزود بخدمات مصادقة الكترونیة بحمایة هذا السجل الالكتروني من 

  1تحریف غیر مرخص به. وكل تغییر أ

 ووسیط أ وإن أغلبیة التشریعات تتفق على أن السجل الالكتروني یشمل أي حامل أ

یتمثل و استلامها الكترونیا،  وإرسالها أ وحفظها أ والمعلومات أو دعامة معدة لإنشاء البیانات 

الهدف من استخدام السجل الالكتروني في توثیق المعلومات بطریقة تضمن سلامتها 

ما  وهو للأشخاص المرخص لهم بذلك،  وأطراف التعاقد أو استرجاعها كاملة عند اللزوم و 

توفیر الصیانة و البشریة  وتحمي السجل من كافة المؤثرات السلبیة الطبیعیة أ یقتضیه تهیئة بیئة

  2المنتظمة.و المستمرة 

  لكترونيالفرع الثاني: مزایا السجل الإ 

  السجل الالكتروني له مزایا عدیدة نذكر منها:

السجل الالكتروني یعد الأداة الرئیسیة لتنفیذ فكرة الإدارة الالكترونیة التي یشاع تسمیتها  -

بالحكومة الالكترونیة، إذ أنها تقضي باستخدام نظم المعلومات الرقمیة في انجاز المعاملات 

 3الشفافیة.و التواصل مع المواطنین بمزید من الافصاح و تقدیم الخدمات المرفقیة و الإداریة 

نظرا لزیادة الحاجة و السجل الالكتروني لا یحتاج إلى حیز مكاني مقارنة بالسجلات الورقیة،  -

نظرا لأن و إلى حفظ السجلات أصبح من الضروري تقلیل حجم المكان اللازم لهذه السجلات، 

 وتبادل البیانات یتم بنظام الكتروني فإنه یتم تجمیع كمیات ضخمة من المعلومات في قرص أ

 ة مضغوطة لا تستغل أي حیز یذكر.اسطوان

                                                             
  .246مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  1
  .136فادي محمد عماد الدین توكل، المرجع السابق، ص  2
نارمان جمیل نعمة، "القوة القانونیة للمستند الالكتروني"، مجلة مركز الدراسات، الكوفة، العدد السابق، و عمار كریم كاظم 3

  .178، ص 2008
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ذلك في حالة وجود و یقدم إلى المحاكم  الإثباتیمكن اعتبار السجل الالكتروني كدلیل في و  -

تقییم حجیة تلك و خلاف بین الأطراف المتعاقدة، مع كفالة حق القاضي في تقدیر  وشك أ

 1كما یمكن للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لاستجلاء الحقیقة. الإثباتالسجلات الالكترونیة في 

الأداة التي من خلالها تحقق التجارة الالكترونیة أهدافها فعن  وإن السجل الالكتروني ه -

التصرفات القانونیة بسهولة مما و إبرام الصفقات و طریق هذا السجل یمكن إنجاز المعاملات 

بوسیلة الكترونیة دون  إبرامهاذه المعاملات التجاریة یتم یؤدي إلى توفیر النفقات كما أن ه

حاجة إلى وسیط سواء كان هذا الوسیط فردا أم شركة، الأمر الذي یترتب علیه تخطي العقبات 

الحواجز الجغرافیة بین الدول، إذا أن التجارة الالكترونیة تعني بتبادل البیانات الالكترونیة التي و 

الفاكس و ماتیة عن بعد بواسطة الوسائط  المتعددة كالبرید الالكتروني تركز على المعرفة المعلو 

 2غیرها.و التلیكس و 

كما یمكن باستخدام السجل الالكتروني التخلص من مشاكل وسائل الحفظ التقلیدیة أي  -

تزویرها مقارنة بالسجلات الورقیة،  وتحریفها أ والسجلات الكمبیوتر یصعب تغییرها أو الورقیة، 

باستخدام التشفیر المناسب للبیانات یصعب على أي شخص غیر مرخص له أن یصل إذ أنه 

 3یزور مستندات محفوظة الكترونیا. وأیغیر  وأ

  لكترونيالفرع الثالث: حجیة السجل الإ 

إن القوانین المقارنة قد لجأت إلى إصدار تشریعات خاصة تنظم صور المستند 

تتوفق حجیة المستند و العقود الالكترونیة و السجل الالكتروني و الالكتروني كالتوقیع الالكتروني 

على القیمة التي یمنحها المشرع له، فإذا أقر النص القانوني هذه  الإثباتالالكتروني في 

الحجیة، یصبح المستند الالكتروني مساویا للمستند الورقي من حیث القیمة القانونیة، لذا فقد 

                                                             
  .136فادي محمد عماد الدین توكل، المرجع السابق، ص  1
  .180یل نعمة، المرجع السابق، ص نارمان جمو عمار كریم كاظم  2
،  رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، للإثباتالحجیة القانونیة لوسائل المعلومات المستحدثة سمیر طه عبد الفتاح،  3

  .60، ص 2004
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لفكرة إلى الاعتراف صراحة بحجیة المستند الالكتروني مع لجأت القوانین التي نظمت هذه ا

  مساواته بالمستند الورقي.

السجلات الالكترونیة لولایة نیویورك و من هذه التشریعات قانون التوقیع الالكتروني و 

الأثر و منه على أن "السجل الالكتروني یكون له ذات القوة  105الأمریكیة إذ نصت المادة 

  محررة بغیر الوسائل الالكترونیة".المقرر للسجلات ال

نیة البحریني على أن  من قانون المعاملات الالكترو  5/1في حین نصت المادة 

لا ینكر الأثر القانوني و للمحررات العرفیة  الإثباتلكترونیة ذات الحجیة المقررة في للسجلات الإ

العمل بمقتضاها، بمجرد إمكان و للمعلومات الواردة في السجلات الالكترونیة، من حیث صحتها 

  1إلیها في هذا السجل. الإشارة وجزئیا في شكل سجل الكتروني أ وورودها كلیا أ

أعطى المشرع الأردني للسجل الالكتروني نفس الآثار القانونیة المترتبة على الدفاتر 

صلاحیتها في  والتجاریة التقلیدیة بموجب أحكام التشریعات النافذة من حیث إلزامها لأطرافها أ

أنه لا یجوز إنكار الأثر القانوني للسجلات الالكترونیة لمجرد أنها أجریت بوسائل و ، الإثبات

  2الالكترونیة.

یكون لهذا السجل صفة و كما نص على أن السجل الالكتروني یكتسب أثره القانوني، 

اردة في ذلك النسخة الأصلیة إذا توافرت فیه عدة  شروط تتمثل في أن تكون المعلومات الو 

أن یتم الاحتفاظ و تخزینها بحیث یمكن في أي وقت الرجوع إلیها و السجل قابلة للاحتفاظ بها 

أن تدل المعطیات الواردة و تسلیمه،  وإرساله أ وبالسجل الالكتروني بالشكل الذي تم به إنشاؤه أ

  3استلامها".و  إرسالهاتاریخ و المستلم و في السجل على المنشئ 

                                                             
  .186نارمان جمیل نعمة، المرجع السابق، ص و عامر كریم كاظم   1
  .2001لسنة  85من قانون المعاملات الالكترونیة الأردني، رقم  7المادة   2

  من نفس القانون. 7المادة 3 
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التجاریة الالكترونیة، لكي یكون للسجل الالكتروني لرسائل و ارة دبي للمعاملات اشترط قانون إم

غیر و المعلومات المتبادلة الكترونیا حجیة، أن یتم حفظ السجل بطریقة الكترونیة و البیانات 

  1تقلیدیة.

لكتروني یحوز الحجیة القانونیة إذا توافرت في عملیة الحفظ مؤدي ذلك أن السجل الإ

  الآتیة:الشروط 

بأیة شكل أخر  واستقبلت به أ وأرسلت أ وأن یتم حفظ البیانات حسب الأصل الذي أنشأت أ -

استلامها  ویثبت أن السجل الالكتروني یحتوي على نفس المعلومات الأصلیة عند إرسالها أ

 تحریف. وتغییر أ وذلك دون أي تعدیل أو 

م من الرجوع بسهولة إلى البیانات أن یتم حفظ السجل في شكل یمكن الأشخاص المخول له -

 2المعلومات المحفوظة.و 

المعلومات المدونة في السجل الالكتروني لها الحجیة القانونیة و یمكن اعتبار البیانات و 

معقولة  وتم توثیقه بطریقة منصوص علیها في القانون، أو إذا لم یتغبر السجل منذ إنشائه، 

أن تكون قرینة یجوز إثبات  وهذه الحجیة لا تعد متفق علیها بین الطرفین إلا أنو تجاریا 

تم معالجتها و عكسها، بمعنى أن هذه الحجیة تنتفي إذا ثبت أن هذه البیانات قد تغیرت، أ

  3الكترونیا بطریقة عدلت مضمونها.

إذا توافرت الشروط السابقة یمكن لأحد طرفي المعاملة الالكترونیة أن یقدم سجلاته 

  دفعه، إذا اكتملت في هذا السجل الشروط في المادة السابقة. وبه أالالكترونیة كوسیلة طل

وبالمقارنة بین القوانین سالفة الذكر یتضح أنها تتفق فیما بینها على أن الاعتراف بالسجل 

  :ة للإثبات یرتبط بتوافر عدة شروطالالكتروني كوسیل

                                                             
  .137فادي محمد عماد الدین توكل، المرجع السابق، ص   1
  الالكترونیة.و / أ.ب من قانون دبي للمعاملات التجاریة 8المادة   2
  .249مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص   3



  الإلكتروني لتوثیقثار المترتبة عن االآ                                     :لثانيالفصل ا

 

75 
 

على المعلومات الواردة بالسجل الالكتروني، إذ متى تم الاتفاق بین  الإطلاعإمكانیة  -

الأطراف على استخدام السجل الالكتروني كوسیلة للإثبات فیجب أن تكون المعلومات والبیانات 

ما یعني ضرورة أن تكون هذه المعلومات  والواردة فیه تم تسجیلها بدقة وبطریقة واضحة، وه

 علیها من الأشخاص المخول لهم. لإطلاعاقابلة للقراءة حتى یمكن 

ما یعني أن یتم الاحتفاظ بالسجل  والحفاظ على سلامة محتویات السجل الالكتروني وه -

تسلیمه، وأن تكون المعلومات الواردة في ذلك  وإرساله أ والالكتروني بالشكل الذي تم إنشاؤه أ

تغییر  والرجوع إلیها دون تعدیل أ السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزینها بحیث یمكن في أي وقت

 تحریف وبطریقة تمنع الغیر من الوصول إلیها. وأ

تعین جهة محایدة تتولى مباشرة ومتابعة السجل الالكتروني، باعتبار أن هذه الجهات ذات  -

طابع تكنولوجي، فالاحتجاج بالسجل الالكتروني في الإثبات یقتضي أن تكون المعاملات 

ما یقتضي من الناحیة  وتمت بین الطرفین قد تم حفظها وتخزینها بدقة، وهالالكترونیة التي 

 .1العملیة خضوعها لرقابة جهة ثالثة موثوق بها وذات طابع تقني

 ووسائل تكنولوجیة معینة في إنشاء أ لم تحددویلاحظ أیضا على القوانین السابقة أنها 

المستقبل من تقنیات حدیثة تستخدم في حفظ السجل الالكتروني، ربما تحسبا لما قد یظهر في 

  .2عملیات إنشاء وحفظ وتخزین السجل الالكتروني

لكتروني في الإثبات ترتبط بحفظه بطریقة تكفل ص إلى أن حجیة السجل الإلخون

ا قام نزاع بین طرفي سلامته حتى یمكن التمسك به كدلیل أمام القضاء أي في حالة إذا م

  لكترونیة.المعاملة الإ

  

  

  
                                                             

  .187خالد ممدوح ابراهیم، المرجع السابق، ص 1 
  .250مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق ، ص  2
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  المبحث الثاني: الالتزامات الناشئة عن عملیة التوثیق الالكتروني

الالكترونیة لتزامات عدة على عاتق الأشخاص الذین یتعاملون مع شهادة التوثیق إهناك 

لكتروني والموقع، وبالتالي ینبغي إلقاء مزید من الضوء على أهم وهما جهة التوثیق الإ

  التزاماتهما.

  جهة التوثیق الالكتروني المطلب الأول: التزامات

أربعة  هناك عدة التزامات تقع على عاتق جهة التوثیق الالكتروني، ویمكن تقسیمها إلى

أنواع من الالتزامات المتعلقة بصحة المعلومات وتأمینها، والنوع الثاني التزام جهة التوثیق 

ولة نشاط جهة التوثیق بمزاالالكتروني لإصدار شهادة الكترونیة، والنوع الثالث الالتزامات تتعلق 

  إلغائها. وهادة التوثیق أأما النوع الرابع التزام جهة التوثیق بتعلیق العمل بش، الالكتروني

  الفرع الأول: الالتزامات المتعلقة بصحة المعلومات وتأمینها

تلتزم جهات التوثیق الالكتروني بالتحقق من صحة البیانات المقدمة من الأشخاص 

شهادات وصفاتهم الممیزة والتي تمت المصادقة علیها وتضمینها في الشهادة المصدر لهم 

  .1ویعتبر هذا الالتزام أكثر الالتزامات دقة وصعوبة بالنسبة لعمل جهات التوثیق الالكتروني

أما عن طبیعة هذا الالتزام فإنه یعد التزاما بتحقیق نتیجة، إذا كانت جهة التوثیق 

عن بیانات الموقع الالكتروني من قبله، وذلك حتى تتأكد من صدق  الالكترونیة مكلفة بالبحث

المعلومات التي تسرد في شهادة التوثیق، والتي تعطي المتعامل الثقة والأمان من أجل التعامل 

بناء على تلك الشهادة، أما إذا قدم الموقع الالكتروني بیاناته بنفسه إلى جهة التوثیق الالكتروني 

إما بتحقیق نتیجة وإما ببذل عنایة، ففي الحالة الأولى إذا كان الفحص الظاهر فیعتبر التزامها 

عبث بمظهرها الخارجي فیجب على جهة التوثیق  وللمستندات المقدمة یدل على وجود تزویر أ

ترتیب أي أثر قانوني علیها، أما إذا  والالكتروني أن تمتنع عن قبولها وإصدار شهادة التوثیق أ

التزام ببذل  ویما بعد إجراء عملیة الفحص علیها، فإن التزام جهة التوثیق هكان مظهرها سل

                                                             
  .111لینا ابراهیم یوسف، المرجع السابق ، ص 1
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عنایة ذلك أن المطلوب من جهة التوثیق القیام بالفحص الظاهر بهذه البیانات والمستندات 

 .1ولیس التحري عن صحتها

  یلي:ویتفرع عن هذا الالتزام التزامات أخرى عدیدة أشارت إلیها بعض التشریعات تتمثل فیما 

الغیر بعد الموافقة  والحصول على المعلومات ذات الطابع الشخصي من الشخص نفسه أ. 1

 الالكترونیة للشخص المعني. والكتابیة أ

 الحصول على المعلومات الضروریة واللازمة لإصدار الشهادة وحفظها.. 2

الكترونیا  وعدم استعمال المعلومات خارج إطار أنشطة المصادقة ما لم یحصل كتابیا أ. 3

 على موافقة الشخص المعني.

حذف البیانات المقدمة له من قبل  وأن یلتزم بالبیانات المقدمة له، ذلك لا یجوز له إضافة أ. 4

 تعدیل مضمونها. وأصحاب الشأن أ

ضمان تحدیث المعلومات المصدقة، أي أن على سلطات المصادقة الحفاظ على صحة 

، ومن بین التشریعات التي نصت على 2المعلومات المصدقة علیها وان اقتضى الأمر یومیا 

هذا الالتزام، قانون الاونستیرال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة وتحت عنوان الجدارة 

دم خدمات التصدیق الاعتبار لمجموعة من العوامل تعطي الثقة ، إن یولي والثقة ، إن یولي مق

مقدم خدمات التصدیق الاعتبار لمجموعة من العوامل تعطي الثقة للأشخاص للتعامل بالطرق 

  منه على توفیر العوامل التالیة: 10الالكترونیة ، حیث نص في المادة 

 الموارد المالیة والبشریة. -

 البرمجیات.جودة نظم المعدات و  -

 .3إجراءات تجهیز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات  -

                                                             
بحث صادر عن جامعة الإسراء،  ،"الأردني التشریع في الإلكتروني التوثیق لجهة المدنیة المسؤولیة"مراد محمود المواجدة، 1

  .16ص ،كلیة الحقوق
 .114و 113لینا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق ، ص  2

  .232الوهاب ، المرجع السابق، صمخلوفي عبد  3
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مصاغة كقائمة غیر حصریة بعوامل ینبغي أن توضع في الاعتبار لدى البت  10المادة 

في الجدارة بالثقة والمقصود بالقائمة أن تقدم مفهوما مرنا للجدارة بالثقة یمكن أن یتغیر محتواه 

 .1تبعا لما متوقع من الشهادة في السیاق الذي تنشا فیه 

هة التصدیق یتضمن وضع متطلبات فنیة وتقنیة وضع المشرع المصري التزاما على عاتق ج

من اللائحة  12مؤمنة تتفق مع حمایة التوقیع الالكتروني، وقواعد البیانات حیث نصت المادة 

التنفیذیة على نظم تأمین وحمایة المعلومات الواجب توافرها لدى مزود خدمات التصدیق، 

لمادیة من الأجهزة والعاملین باستعراض هذا النص تبین لنا ضرورة توافر التجهیزات ا

نه یجب أن تتوافر لدى طالب أ، حیث نصت على المتخصصین علیها وفق منظومة متكاملة

الحصول على الترخیص بإصدار شهادات التصدیق الالكتروني أنظمة خاصة بتامین 

فنیة  المعلومات، وحمایة البیانات، وتنظیم خاص بإصدار الشهادات وإدارة المفاتیح وفقا لمعاییر

  .2وتقنیة 

لتزام في المادة لكترونیة على هذا الإالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإ لقد نص قانون إمارة دبي

  منه: 24

منح ضمانات قانونیة كافیة بشان أداة التوقیع وتحدید هویة الموقع، یجب على مزود  -

وني في حال تعرضها لكتر اللازمة لتعطیل نظام التوقیع الإ الخدمات أن تكون لدیه الوسائل

 .3والمتعاملین بالتوقیع   عتداء وهذا یمثل حمایة للموقعللإ

، یجب على جهات التوثیق الالكتروني أن توفر لأصحاب التوقیعات الالكترونیة وسیلة آمنة -

ن أداة التوقیع الخاصة به قد تعرضت للسرقة بأنه قد أسیئ أیمكن عن طریقها أخطاره ب

                                                             
  .83منیر محمد الجنبیهي ، ممدوح محمد الجنبیهي ، المرجع السابق ، ص 1
 .179المرجع السابق ، ص  سعید،لزهر بن  2
 .191زروق یوسف ، المرجع السابق ، ص  3
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كانت هناك محاولة لإساءة استعمالها وغیرها من الظروف والأحوال التي نه إ واستعمالها أ

 .1تورث الشك في مدى الأمان والمصداقیة التي یتمتع بها التوقیع الالكتروني

  الفرع الثاني: التزام جهة التوثیق الالكتروني لإصدار شهادة الكترونیة

ة هي إسباغ طابع الثقة والأمان إن غایة الأفراد من اللجوء إلى جهات التوثیق الالكترونی

والسریة على رسائلهم وتواقیعهم الالكترونیة لدفع الغیر إلى التعاقد بعد التحقق من شخصیتهم 

  وإرادتهم الجدیة في التعاقد.

شهادة التوثیق هي رسالة الكترونیة تسلم من شخص ثالث موثوق، وتكون لها وظیفة 

الخاص والعام ) وتسمح بتحدید حائز المفتاح  الربط بین شخص طبیعي وزوج من المفاتیح (

الخاص الذي یتطابق مع المفتاح العام المذكور فیها، وتحتوي الشهادة على المعلومات عن 

  .2المتعامل كاسم والعنوان

لتزام لجهات التوثیق في مواجهة المتعاقد معها من أهم وظائفها والتزاماتها ویعتبر هذا الإ

لنتیجة في صدور شهادة لا یقتصر على بذل عنایة ، وتتمثل هذه ا التزام بتحقیق نتیجة ووه

  .3لكترونیة مستوفیة كامل البیانات الأساسیة التوثیق الإ

  الفرع الثالث: الالتزامات المتعلقة بنشاط التوثیق الالكتروني

الالتزام بالحصول على ترخیص مسبق بمزاولة النشاط المهني من الجهة المختصة قبل  -1

/و) من قانون 24في أي عمل یدخل في حدود الترخیص، حیث نص المادة (  الشروع

على واجبات مزود خدمات  2002لسنة  2المعاملات والتجارة الالكترونیة الإماراتي رقم 

 التصدیق، ومنها أن یكون مرخصا من قبل مراقب خدمات التصدیق.

التنازل  واندماجه في جهة أخرى أ والالتزام بعدم التوقف من مزاولة النشاط المرخص به، أ -2

عنه للغیر إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من الجهة المختصة حیث نص الفصل 

                                                             
 .283عبد الفتاح بیومي حجازي ، التجارة عبر الانترنت ، المرجع السابق ، ص  1
  .217، ص 2002، مكتبة صادر ناشرون ، بیروت ، لبنان ،1وسیم شفیق الحجار، الاثبات الالكتروني، الطبعة  2
  .116نا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص یل 3
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من القانون التونسي على التزام مزود خدمات التصدیق بعدم إیقاف عمله قبل إعلام الوكالة  24

عندما یتم الاتفاق وفق الوطنیة للمصادقة الالكترونیة قبل تاریخ الإیقاف بثلاث شهور، و 

الشروط المنصوص علیها بالمادة یتعین إتلاف المعطیات الشخصیة في حضور ممثل الوكالة 

 .1الوطنیة للمصادقة الالكترونیة

عدم إفشاء سریة البیانات الالكترونیة المسلمة إلیه لغرض التوقیع الالكتروني، وإصداره  -3

لبیانات المتعلقة بأنشطة التصدیق الالكتروني، شهادات التصدیق التي اؤتمن علیها، وعلى ا

حیث إن الخطر في هذه الحالة عام ومطلق وینصرف الخطر إلى كل المتعاملین بخدمات 

 .2التصدیق الالكتروني

وبالرجوع إلى نصوص التشریعات المنظمة لعمل جهات التوثیق الالكتروني، نجد أن الالتزام 

لبیانات التي تقدم لجهات التوثیق والمعلومات المتداولة بالحفاظ على السریة عام یشمل كافة ا

لكترونیة سواء كانت بیانات ذات طابع علق بأنشطتهم في مجال التوثیق الإلدیهم والتي تت

  شخصي، أم كانت تتعلق بالصفات التجاریة التي یبرمها هؤلاء الأشخاص.

التوجیه الأوربي الصادر عنه التوقیعات  من (2/8) بالمادة الأوربي المشرع ألزمكما 

الالكترونیة، جهات التوثیق الحفاظ على البیانات ذات الطابع الشخصي بحیث لا یحصل علیها 

برضائه الصریح ومتى كانت هذه البیانات ضروریة لإصدار  وأ ، نفسه الشخصإلا من 

  .3الشهادة 

  

  

  

  

                                                             
  .179المرجع السابق، ص  سعید،لزهر بن   1
  ..232مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص   2
  .117نا ابراهیم یوسف حسان، المرجع السابق ، ص یل  3
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  إلغائها وبتعلیق العمل بشهادة التوثیق أالفرع الرابع: التزام جهة التوثیق الالكتروني 

ما  ویقصد بتعلیق العمل بشهادة التوثیق الالكترونیة، الوقف المؤقت لسریان الشهادة وه

 ، ومن أهم الحالات1یعني تعطیل العمل بالأثر القانوني المترتب على الشهادة تمهیدا لإلغائها

  فها .یتم إیقاو لكتروني أالتي تعلق بها شهادة التوثیق الإ

إیقافها ، سواء أكان هذا  الشخص  وطلب صاحب المصلحة من إصدار الشهادة إلغاءها أ -1

معنویا ، بشرط أن تكون الأسباب التي یبنى علیها طلبه مبررة قانونا، حیث أن هناك  وطبیعیا أ

مراكز قانونیة تشكلت للغیر بناء على هذه  الشهادة فیجب على جهة التوثیق دراسة الطلب 

 .2وأسبابه من أجل تنفیذه إذا كان على وجه حق 

مزیفة: أحیانا  تتضمن  وأأن تكون الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات  مغلوطة  -2

شهادات التوثیق الالكتروني معلومات غیر حقیقیة سواء أكان ذلك بسبب خطأ من قبل جهة 

، حیحة إلى جهة التوثیق الالكترونيبسبب تقدیم الموقع معلومات غیر ص والتوثیق الالكتروني أ

 ول بالشهادة مؤقتا أوفي هذه الحالة ینبغي على جهة التوثیق الالكتروني أن تقوم بإیقاف العم

 .3إلغاءها استجابة لما یفرض علیها من التزام بضرورة تعدیل بیانات الشهادة خلال فترة سریانها

أن تستعمل الشهادة لغرض التدلیس: في هذه الحالة فان الشهادة تصدر صحیحة وتستعمل  -3

إصدارها إلى ، كأن یهدف من  4من قبل صاحبها إلا أن استعمالها یكون بغرض غیر مشروع 

إقناع الغیر بملاءة مركزه المالي مما یدفعه للتعاقد معه، ففي هذه الحالة وغیرها من الحالات 

                                                             
، لفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، دار ا 1ط عبد الفتاح بیومي حجازي ، التوقیع الالكتروني في النظم القانونیة المقارنة ، 1

 .174، ص2005
 . 20 – 19السابق، ص مراد محمود المواجدة ، المرجع  2
عبد الفتاح بیومي حجازي ، مقدمة  في التجارة الالكترونیة العربیة ، الكتاب الأول ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  3

 .172، ص 2003
 ) من قانون المبادلات التونسي. 19/3الفصل ( 4
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الأخرى التي تستعمل فیها الشهادة لغرض غیر مشروع یتعین على مزود الخدمة أن یعلق العمل 

 .1علیق یثبت عدم صحته فیلغي الت وبها فورا ، حتى تثبت صحة التدلیس فیقوم بإلغائها أ

التغییر الطارئ على بیانات شهادة التوثیق: إن بیانات شهادة التوثیق الالكتروني یجب أن  -4

تبقى صحیحة طیلة مدة سریانها خاصة البیانات الجوهریة، فإذا طرأ تغییر على أي بیان من 

لا ن لم یفعل إ ، و هذه البیانات یتعین على صاحب الشهادة إعلام جهة التوثیق بهذا التغییر

یكون أمام جهة التوثیق إلا تعلیق العمل بشهادة التوثیق إلا حین تصحیح البیان الذي طرأ علیه 

هذا التغییر، سواء ارتبط هذا البیان بشخص صاحب الشهادة أم كان بیانا موضوعیا یتعلق 

 .2بموضوع الشهادة ومجالات استعمالها

إلغاءها  وبشهادة التوثیق الالكتروني ألذلك فان التزام جهة التوثیق الالكتروني بوقف العمل 

إذا توفرت الأسباب القانونیة السابقة یعد التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزاما ببذل عنایة وبالتالي 

بناء على طلب الموقع فان  وإذا لم تقم جهة التوثیق الالكتروني بهذا الإجراء من تلقاء نفسها أ

  3للموقع . وض الضرر الذي قد یحدث للغیر أهذه الجهة تكون مسؤولة قانونیا عن تعوی

  لكترونیة التزام صاحب الشهادة الإ  :الثانيالمطلب 

هناك التزامات عدة تقع على عاتق الموقع، تتمثل بالالتزام بتقدیم كافة البیانات 

الشخصیة حیث تكون صحیحة، والالتزام بإعلام جهة التوثیق الالكتروني بأیة معلومات قد تطرأ 

  البیانات المقدمة وكذلك الحفاظ على سریة توقیعه الالكتروني.على 

  

  

  

  

                                                             
 .125لینا ابراهیم یوسف حسان ، المرجع السابق ، ص 1
 .177ص المرجع السابق، حجازي،عبد الفتاح بیومي  2
 .21ص دة، المرجع السابق،جمراد محمود الموا 3
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  الفرع الأول: التزام صاحب الشهادة الالكترونیة بتقدیم بیاناته الشخصیة صحیحة

تعد مسألة تحدید هویة صاحب الشهادة من أصعب وأخطر المسائل عند إصدار شهادة التوثیق 

التوثیق الالكتروني في التأكد من مصداقیة البیانات الالكترونیة، وتلقي التزاما كبیر على جهة 

  .1المقدمة من الموقع وموثوقیتها 

لقد نصت بعض التشریعات المنظمة لعمل جهات التوثیق على هذا الالتزام صراحة منها 

على الموقع في حال  "/ج) منه حیث جاء بها: 8/1مادة(قانون الأونسترال النموذجي في ال

استخدام شهادة لدعم التوقیع الالكتروني أن یمارس عنایة معقولة لضمان دقة اكتمال كل 

  .2"صلة بالشهادة طیلة دورة سریانها التأكیدات الجوهریة المقدمة من الموقع والتي تكون ذات

ي ي الفصل السادس الذوكذلك نص المشرع  التونسي من قانون المبادلات التونسي ف

یتعین على كل من یستعمل منظومة إمضاء الكتروني الحرص على مصداقیة كافة  "جاء فیه: 

المعطیات التي صرح بها لمزود خدمات  المصادقة الالكترونیة ولكافة الأطراف التي طلب 

  ."منها أن تثق في إمضائه 

 2002سنة ل 2قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبي رقم وقد نص على ذلك 

، المشرع أوجب ون التجارة الالكترونیة الاتحاديمن قان 19منه، ووفق للمادة  22في المادة 

، أن یتخذ الاحتیاطات المناسبة هادة الخاصة بالتوقیع الالكترونيعلیه وخلال فترة سریان الش

  .3دة والمعقولة والتي یضمن بها صحة البیانات والمعلومات والتصریحات الخاصة بهذه الشها

من قانون المعاملات  36هناك عقوبة جزائیة قررها المشرع الأردني بموجب نص المادة 

الالكترونیة الأردني تقضي بالحبس والغرامة على كل من قدم معلومات غیر صحیحة إلى جهة 

  .4إلغائها  وأ وقف سریانها والتوثیق الالكتروني بهدف إصدار شهادة توثیق الكترونیة أ

                                                             
 .21ص المرجع السابق ،دة، جمراد محمود الموا 1
 ترال النموذجي .س/ج ) من قانون الأون8/1المادة ( 2
 .271عبد الفتاح بیومي ، التجارة عبر الانترنت ، المرجع السابق،ص 3
 .22ص ،السابقود المواجدة ، المرجع مراد محم 4
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من قانون المبادلات التونسي عقوبة جزائیة  47وقد رتب المشرع التونسي في الفصل 

رادعة على كل من صرح عمدا بمعطیات خطأ لمزود خدمات المصادقة الالكترونیة للأطراف 

  .1كافة التي طلب منها أن تثق بإمضائه 

تغییر لكتروني بأي لإ الفرع الثاني: التزام صاحب الشهادة الالكترونیة بإعلام جهة التوثیق ا

  یطرأ على البیانات المقدمة

ونسترال بشأن التوقیعات /ب ) من قانون الأ18/1یه المادة (هذا الالتزام نصت عل

حیث ألزمت الموقع إخطار جهة التوثیق الالكتروني إذا كان هناك ما یثیر شكه ، الالكترونیة

بأن شخص ما یستعمل توقیعه الالكتروني ، وهذا الإخطار یترتب علیه  أن تقوم جهة التوثیق 

الالكتروني بإلغاء شهادة التوثیق الكتروني حتى لا تنعقد مسؤولیة الموقع بعد هذا الإخطار عن 

  .2مشروع من قبل الغیر للتوقیع الالكتروني استخدام غیر ال

كما أوجب المشرع الإماراتي على الموقع في قانون التجارة  الالكترونیة الاتحادي في المادة 

مزود الخدمة الوسطیة  ومنه بإخطار الأشخاص ذوي العلاقة كالطرف الثاني في التعاقد أ 19

تصدر شهادة التصدیق الالكتروني على  والجهة التي أصدرت منظومة التوقیع الالكتروني أ وأ

  توقیعه بأن یخطرها بالآتي:

معلومات الكترونیة قد تعرضت  وسواء كانت جهازا أو إذا عرف أن أداة التوقیع الخاصة به،  -أ

  للعبث بها.

إذا توافرت لدیه قرائن معروفة، تورث الشك لدیه بأنه من المحتمل أن تكون أداة التوقیع قد  -ب

یثیر الشبهة فیها وفي هذه الحالة یجب على الموقع أن یخطر ذوي العلاقة تعرضت لما 

 .3بمخاوف من احتمال تعرض منظومة التوقیع الخاصة به لمثل هذا الاعتداء

  

                                                             
 .133ص لینا ابراهیم یوسف حسان ، المرجع السابق، 1
 .23ص ، السابقمراد محمود المواجدة ، المرجع  2
 .271ص المرجع السابق، الانترنت،التجارة عبر  حجازي،عبد الفتاح بیومي  3
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  .1لاشك أن التزام الموقع بالإعلام عما یستجد من بیانات یعد التزاما بتحقیق نتیجة 

  لكترونيى منظومة إحداث توقیه الإ التزام صاحب الشهادة بالمحافظة عل :الثالثالفرع 

یفرض هذا الالتزام على عاتق الموقع  أن یحافظ على سریة منظومة إحداث التوقیع 

الالكتروني الخاصة به، حیث لا یعلم  هذه المنظومة إلا جهة التوثیق الالكتروني والموقع إن 

یدفعه لإصدار شهادات توثیق غیر حقیقة ویدفعه ذلك  إفشاء سر هذه المنظومة إلى الغیر

للتعامل علیها مما یسبب ضررا حقیقیا للمتعاملین فإذا أهمل الموقع بالمحافظة على المفتاح 

  2نه یسأل عما یحدث للغیر من ضرر.إ، فالخاص بإنشاء التوقیع الالكتروني

أن  ": لكتروني على هذا الالتزام بقولهامن القانون النموذجي للتوقیع الا 8لقد نصت المادة     

أي  3 "استخدام بیانات إنشاء توقیعه استخداما غیر مأذون به  المعقولة لاجتنابیمارس العنایة 

  لیس التزاما بتحقیق نتیجة.و جعله التزاما ببذل عنایة 

من قانون التجارة الالكترونیة الاتحادي على هذا الالتزام أنه  19وكذلك نصت المادة 

معیار  –یجب على الموقع أن یبذل العنایة المعقولة التي یبذلها أي شخص في مثل ظروفه 

حتى یضمن عدم الإساءة للتوقیع الالكتروني الخاص به وذلك بتزویره على  –الشخص المعتاد 

  .4التلاعب فیه  وسبیل المثال أ

یجب على  ":أنهكما جاء في قانون المعاملات والتجارة الالكترونیة لإمارة دبي على 

 ."الموقع أن یمارس عنایة معقولة لتفادي استخدام أداة توقیعه استخداما غیر مأذون

  

  

  

                                                             
 .134لینا ابراهیم یوسف حسان ، المرجع السابق ،ص 1
 .22ص مراد محمود المواجدة ، المرجع السابق، 2
 من قانون الیونسترال النموذجي للتوقیعات الالكترونیة. 1فقرة  8المادة  3
  .271ص المرجع السابق، ،الانترنتالتجارة عبر  ،عبد الفتاح بیومي 4



  الإلكتروني لتوثیقثار المترتبة عن االآ                                     :لثانيالفصل ا

 

86 
 

 المبحث الثالث: المسؤولیة المدنیة الناتجة على عملیة التوثیق الإلكتروني

وهما جهة  بعد تحدید الالتزامات الملقاة على عاتق أطراف عقد التوثیق الإلكتروني، 

صاحب شهادة التوثیق وفقا للتشریعات المختلفة الناظمة لهما، فإن الإخلال و التوثیق الإلكتروني 

بأحد الالتزامات المفروضة علیهما یؤدي ذلك إلى قیام المسؤولیة المدنیة لكل منهما. تنبهت 

ى وضع بعض التشریعات إلى الأهمیة المترتبة على تنظیم مسؤولیة أطراف عقد التوثیق إل

مسؤولیة جهة التوثیق الإلكتروني وصاحب  المطلب الأول نصوص خاصة وهذا ما سنتناوله في

المسؤولیة  هما، وفي المطلب الثانيشهادة التوثیق الإلكتروني وفقا للقواعد الخاصة المنظمة ل

  المدنیة لجهة التوثیق الإلكتروني طبقا للقواعد العامة.

فقا للقواعد ثیق الإلكتروني وصاحب شهادة التوثیق و المطلب الأول: مسؤولیة جهة التو 

  الخاصة المنظمة لهما

یلقى عقد التوثیق الإلكتروني على عاتق الطرفین المتعاقدین التزامات بالغة الأهمیة ویعد 

  الإخلال بها سببا یوجب انعقاد مسؤولیتها القانونیة.

  للقواعد الخاصة المنظمة لهاالفرع الأول: مسؤولیة جهة التوثیق الإلكتروني وفقا 

تقوم مسؤولیة جهة التوثیق الإلكتروني عند إخلالها بأحد الالتزامات المفروضة علیها، 

وهذه المسؤولیة تكون في غایة الأهمیة عندما یوجد خطأ في الشهادة، ومع ذلك فإن جهة 

على نسبة  التوثیق الإلكتروني تكون مسؤولة عن صحة البیانات التي صادقت علیها، وكذلك

التوقیع لصاحبه من تاریخ تسلیم الشهادة، وبالتالي تكون على جهة التوثیق الإلكتروني إثبات 

  1أمر في غایة الدقة والتعقید.  وخطأ من جانبه، وه وعدم وجود أي إهمال، أ

وفقا للفقرة الأولى من المادة السادسة من التوجیه الأوربي فإن مكلف بخدمة التوثیق 

الذي یضمن حصوله على مثل هذه الشهادات یكون مسؤولا  ولشهادة معتمدة أالذي یصدر ا

                                                             
  .180ص  المرجع السابق، لزهر بن سعید،  1
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المعنوي الذي اعتمد على هذه الشهادة فیما  وعن الضرر الذي یتعرض له الشخص الطبیعي أ

  1یتعلق بالحالات التالیة:

 صحة البیانات الواردة في الشهادة وذلك من تاریخ تسلیمها. -1

موقعه، وذلك في الحالات التي یستخدم فیها مفتاحا  ارتباط التوقیع الإلكتروني بشخص -2

 مزدوجا للتوقیع وتحتفظ الهیئة المشرفة بإحدى نسخه.

 إلغاء شهادة التوقیع. وإغفال تسجیل ونشر القرار المتعلق بوقف، أ -3

المسؤولیة على  لقد فرضت نصوص التوجیهات الأوربیة المتعلق بالتوقیعات الإلكترونیة،

عاتق جهة التوثیق الإلكتروني وخصوصا بالنسبة لمحتوى الشهادات التي یتولون تسلیمها، 

وترتیبها على ذلك فعند حدوث أیة أضرار، تكون جهة التوثیق الإلكتروني مسؤولة عن صحة 

المعلومات المسجلة بالشهادة المصادق علیها وفقا لتاریخ وضعها، وتكون مسؤولة عن صحة 

علاقة بین الموقع مبرم الصفقة وبین المفتاح المستخدم، وتكون مسؤولة في حالة إهمالها ال

لعملیة تسجیل ونشر عملیة العدول عن الشهادة الممنوحة من خلال موقعه المفتوح على 

  2.الانترنت

  الآتي: و) على النح3و 4من نفس القانون السابق في الفقرة ( 3كما نصت المادة السادسة

دول الأعضاء أن تتحقق من كون المكلف بخدمة التوثیق یبین في الشهادة المعتمدة على  -1

الحدود المعنیة لاستخدامها شریطة أن یتاح للغیر تمیز هذه الحدود، ولا یجب أن یكون المكلف 

بخدمة التوثیق مسؤولا عن الضرر الناتج عن استخدام التعسفي لشهادة موصوفة تتجاوز الحدود 

 خدامها.المعنیة لاست

تسهر دول الأعضاء على ضمان أن یبین المكلف بخدمة التوثیق في الشهادة المعتمدة  -2

القیمة المحددة للصفقات التجاریة التي یتم بشأنها استخدام الشهادة شریطة أن یتاح للغیر تمییز 

                                                             
 بشأن التوقیع الإلكتروني. 93/99من التوجیه الأوربي رقم  6المادة   1
  .47سعید سید قندیل، المرجع السابق، ص   2
  بشأن التوقیع الإلكتروني. 93/99) من التوجیه الأوربي رقم 4-3( 6المادة   3
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ذا هذا الحد، وإن المكلف بخدمات التوثیق لا یكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن تجاوز ه

 الحد الأقصى.

تعني أن جهة التوثیق الإلكتروني مسؤولة عندما یضع حدودا للشهادة التي قام 

حدود الصفقة وذلك عندما یقوم المشترك  وباعتمادها والتصدیق علیها سواء من حیث المدة أ

إبرام صفقة  وباستخدام هذه الشهادة متجاوزا حدودها، مثلا استخدامها بعد انتهاء صلاحیتها، أ

 وبمبلغ یجاوز المبلغ المحدد في الشهادة لإبرام الصفقة في هذه الحالات یكون المسؤول ه

  1المشترك مستخدم الشهادة ولیست جهة التوثیق الإلكتروني.

إذا كان تحدید نطاق صلاحیة الشهادة قابلا للتمیز من قبل الغیر، وحدث تجاوز من 

أن تم استخدام الشهادة بصورة تعسفیة فلا قبل هذا الغیر للحدود المعینة من جهة التوثیق ب

  2تكون جهة التوثیق مسؤولة عن الضرر الناتج عن هذا الاستخدام التعسفي.

یكون مزود خدمات ") من قانون المبادلات التونسي على أنه: 22كما نص الفصل (

المصادقة الإلكترونیة مسؤولا عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نیة في 

) من هذا القانون، ویكون مزود الخدمات المصادقة 18منصوص علیها بالفصل (الضمانات ال

إلغاء الشهادة طبقا للفصلین  والإلكترونیة مسؤولا عن الضرر الحاصل نتیجة عدم تعلیق أ

) من هذا القانون، ولا یكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة مسؤولا عن الضرر 20و19(

  3"شرط إحداث إمضائه الإلكتروني والشهادة لشروط استعمالها أالناتج عن عدم احترام صاحب 

لم یشر القانون التونسي إلى مسؤولیة مزود الخدمة إذا أفشى الأسرار الخاصة للعملاء 

) من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة 52رغم ترتیبه عقوبة جزائیة علیه في الفصل (

                                                             
  .96سعید سید قندیل، المرجع السابق، ص   1
  .144ق، ص لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع الساب  2
  .181لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص   3
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إحدى التزامات جهة التوثیق حتى یتسنى للمشرع التونسي التونسي، لأن هذا الالتزام بالسریة من 

  1مساءلة مزود الخدمة مدنیا ولیس جزائیا.

قد أبرز المشرع التونسي مسؤولیة جهة التوثیق عن كل ضرر یحصل لكل شخص وثق 

في الضمانات المنصوص علیها في القانون المبادلات التونسي، تكون جهة التوثیق مسؤولة 

إلغاء شهادة التوثیق وفقا لأحكام  ولكل شخص نتیجة عدم تعلیق، أعن الضرر الحاصل 

   2القانون.

من المزایا التي یتمتع بها قانون المعاملات الالكترونیة لإمارة دبي تنظیمه للمسؤولیة 

)الحالات التي 24/4/5حیث تضمنت المادة( –كما سماه  -المدنیة لمزود خدمات التصدیق

الغیر الذي اعتمد على الشهادة  والخدمة تجاه صاحب الشهادة أ بموجبها تنعقد مسؤولیة مزود

  3بصورة معقولة.

 وإذا حدثت أیة أضرار نتیجة لعدم صحة الشهادة أ " على أنه: 24/4تنص المادة  

  نتیجة لأي عیب فیها، یكون مزود خدمات التصدیق مسؤولا عن الخسائر التي یتكبدها:

  دیق حول تقدیم الشهادة.كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التص .أ

ب. أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمات 

  4".التصدیق

حسب نص المادة السابقة یكون مزود خدمة التصدیق مسؤولا عن الأضرار التي تلحق 

  بالشخص الذي یتعاقد معها وذلك في حالة توافر حالة من احدى الحالتین:

  صادقة الالكترونیة.عدم صحة شهادة الم-1

  وجود عیب في شهادة المصادقة الالكترونیة.-2

                                                             
  ) من قانون المبادلات والتجارة التونسي.22الفصل (  1
  .181لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص   2

  .150لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  3

  من قانون المعاملات الإلكترونیة لإمارة دبي. 24/4المادة  4
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من المادة ب لقد ورد مصطلح الاعتماد بصورة معقولة على شهادة الاعتماد في الفقرة 

بالرجوع إلى قانون إمارة دبي، فإننا لا نجد أي تحدید للمقصود بالاعتماد المعقول و سابقة الذكر، 

أحالت تحدید معقولیة الاعتماد على شهادة  21/3لمادة على شهادة التصدیق، إلا أن ا

  عدم معقولیته إلى بعض الاعتبارات ومنها: والتصدیق أ

  طبیعة المعاملة والتي قصد تعزیزها بالتوقیع الالكتروني. -أ

  أهمیة المعاملة إذا كانت معروفة. وقیمة أ -ب

لالكترونیة قد اتخذ خطوات الشهادة ا وما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقیع أ -جـ

  الشهادة الالكترونیة.و الاعتماد على التوقیع الالكتروني  إمكانیةمناسبة لتقدیر مدى 

كان من  والشهادة الالكترونیة قد عرف أو ما إذا كان الشخص الذي اعتمد على التوقیع  - د

  ألغیت. والإخلال بها أالشهادة الالكترونیة قد تم و المفروض أن یعرف أن التوقیع الالكتروني 

 والطرف الذي اعتمد على التوقیع الالكتروني أو سیاق تعامل بین المنشئ  وأیة اتفاقیة أ -هـ

  الشهادة وأي عرف تجاري سائد.

    1صلة. وأي عامل ذ -و

من قانون المعاملات سابق الذكر على حالتین لا تقوم بموجبها  5فقرة  24المادة  نصت

  مسؤولیة مزود الخدمة.

إذا أدرج في الشهادة بیان یقید نطاق ومدى مسؤولیة تجاه أي شخص ذي صلة، ومدى  -1

ذلك القید. بموجب هذا النص لا یوجد ما یمنع مزود الخدمة من أن یقید نطاق ومدى مسؤولیة 

تجاه أي شخص ذي صلة بالشهادة سواء أكان صاحب الشهادة أم الغیر الذي استند إلى 

 الشهادة. 

أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا ید له  وإهمال، أ وأنه لم یقترف أي خطأ أإذا أثبت  -2

فیه، في هذه الحالة تبقى مسؤولیة مزود الخدمة عن تعویض الضرر إذا أثبت أنه لم یقترف أي 

                                                             
 وما بعدها. 82محمد حاج علي، المرجع السابق، صآلاء أحمد  1
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وجه وفقا للمجرى العادي للأمور وأنه  إهمال، وذلك بإثبات أنه قام بالتزاماته على أكمل وخطأ أ

. كما تنتفي مسؤولیته إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه كأن التزم بالقوانین

 1یكون قوة قاهرة.

/ب من القانون 25أما المشرع الأردني فقد تناول مسؤولیة مقدم خدمة التوثیق في المادة 

بشأن المعاملات الإلكترونیة، والتي بمقتضاها یكون مقدم خدمة  2001لسنة  85المؤقت رقم 

  2تقصیره. ووثیق مسؤولا عن أیة أضرار تنتج عن أخطائه أالت

على العموم فإن تحمیل القانون جهات التصدیق الإلكتروني مسؤولیة جراء الإخلال 

بالواجبات المناطة لها یساهم في بعث الاطمئنان لدى المتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة، 

ببذل أقصى مجهود لأجل ضمان سلامة  ویلزم الجهات الوسیطة (التصدیق الإلكتروني)

  3المعاملات الإلكترونیة والاستخدام الصحیح للتوقیع الإلكتروني.

  الفرع الثاني: مسؤولیة صاحب الشهادة الإلكترونیة وفقا للقواعد الخاصة المنظمة له

رتبت أغلبیة التشریعات المسؤولیة على عاتق صاحب الشهادة الإلكترونیة في حال 

  بالالتزامات الملقاة على عاتقه.إخلاله 

نسترال النموذجي بشأن التوقعات الإلكترونیة ألزمت الموقع و من قانون الأ 8فقد نصت المادة 

  تحت طائلة المسؤولیة:

 أن یمارس عنایة معقولة لتجنب استخدام بیانات إنشاء توقیعه استخداما غیر مأذون به. -أ

تخدام الوسائل التي یوفرها مقدم خدمات التصدیق أن یخطر دون تأخر لا مسوغ له إلى اس -ب

وإلى بذل جهود معقولة لإشعار أي شخص یجوز للموقع أن یتوقع منه على وجه معقول أن 

 أن یقدم خدمات دعما للتوقیع الإلكتروني وذلك في حالة: ویعتمد على التوقیع الإلكتروني أ

                                                             
 .156- 155لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص   1
 .181لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص   2
، رسالة ماجستیر، جامعة تیزي وزو، الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونیة بین التشریعات الوطنیة والدولیةلملوم كریم،  3

  .166، ص 2011الحقوق،  كلیة
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 ة.معرفة الموقع بأن أداة التوقیع تعرضت لما یثیر الشبه -

كون الظروف المعروفة لدى الموقع في احتمال كبیر بأن تكون أداة التوقیع قد تعرضت  -

 لما یثیر الشبهة.

أن یمارس في حال استخدام شهادة التأیید للتوقیع الإلكتروني عنایة معقولة لضمان دقة  -

واكتمال كل ما یقدمه الموقع من تأكیدات مادیة ذات صلة بالشهادة طیلة دورة سریانها 

 1یتوخى إدراجها في الشهادة. وأ

لقد جعل المشرع التونسي صاحب الشهادة المسؤول الوحید عن سریة وسلامة منظمة      

إحداث التوقیع الإلكتروني التي یستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة یعد صادرا منه، كما 

الضمانات یحصل لشخص وثق عن حسن نیة في  ویكون مسؤولا عن كل ضرر یلحق أ

المنصوص علیها في هذا القانون، غیر أنه لا یكون مسؤولا عن عدم احترام صاحب الشهادة 

تقربا ما ذهب إلیه المشرع الأردني والمشرع الإماراتي ،قریبا من ذلك  وللقیود الواردة بها، وه

لم  من قانون التوقیع الإلكتروني المصري، بینما 16إلى  12المشرع المصري في المواد من 

  2ینظم المشرع الجزائري ذلك.

تنعقد مسؤولیة الموقع تجاه جهة التوثیق الإلكتروني في حالة إخلاله بالتزاماته العقدیة، عدم 

، یجب على صاحب 3قیامه بالمحافظة على منظومة إحداث التوقیع الإلكتروني الخاصة به

بأي من البیانات التي الشهادة المعتمدة أن یخطر مقدم خدمة التصدیق بكل تغیر یتعلق 

  المسؤول عن صحتها. وتحتویها الشهادة وإلا كان ه

                                                             
 من قانون الانسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة. 8المادة  1
تیزي وزوى،  الة دكتوراه، جامعة مولود معمري، رسالنظام القانوني لعقد البیع الدولي المبرم عبر الأنترنت حمودي ناصر، 2

  .320، ص 2009كلیة الحقوق ، 
  .9، ص المرجع السابقمراد محمود المواجدة،  3
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حیث أن المسؤولیة عن صحة هذه البیانات تحدد بوقت معین، فیجب أن یعم  وبشكل دقیق 

  1تحدید تاریخ وساعة وضع البیان.

من قانون المبادلات التونسي على مسؤولیة صاحب الشهادة لعدم  21ینص الفصل 

یكون "محافظة على سریة وسلامة منظومة إحداث الإمضاء الذي یستعملها بقوله: التزامه بال

صاحب الشهادة المسؤول الوحید عن سریة وسلامة منظومة إحداث الإمضاء التي یستعملها، 

وكل استعمال لهذه المنظومة یعتبر صادرا منه، ویتعین على صاحب الشهادة إعلام مزود 

  2".كل تغییر للمعلومات المضمنة بالشهادةخدمات المصادقة الإلكترونیة 

قد یقوم الموقع بإفشاء منظومة توقیعه الإلكتروني وبعض البیانات التي تتعلق بجهة   

التوثیق الإلكتروني، مما یدفع الغیر إلى اختراق موقع جهة التوثیق الإلكتروني وتدمیر البیانات 

نعقد مسؤولیة الموقع عن تلك الأضرار، سرقتها ،فیلحق بها ضررا جسیما فت والمحفوظة لدیها أ

 وإذا أفشى الموقع سر منظومة إحداث التوقیع الإلكتروني الخاصة به، مما أدى إلى اتلافها أ

استخدامها استخداما غیر مشروع فلحق ضررا بسمعة جهة التوثیق الإلكتروني، فهذا الضرر 

ین إفشاء السر والإضرار بسمعة نشأ عن عملیة الإفشاء، وبالتالي هناك علاقة سببیة واضحة ب

جهة التوثیق الإلكتروني، وبالتالي لیس هناك ما یمنع بالمطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي 

  الذي لحق بها.

ولتقریر مسؤولیة أي من الطرفین المتعاقدین تجاه الآخر لابد من توافر علاقة سببیة،   

ن قد نشـأ عن إخلال الطرف الآخر أي أن یكون الضرر الذي لحق أحد الطرفین المتعاقدی

  3بالتزامه العقدي الذي یفرضه علیه عقد التوثیق الإلكتروني.

                                                             
  .95سعید السید قندیل، المرجع السابق، ص  1
  من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي. 21الفصل   2
 .10، ص السابقمراد محمود المواجدة، المرجع  3
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إن الضرر الذي یلحق بأحد الطرفین المتعاقدین في عقد التوثیق الإلكتروني یجب أن 

یكون محققا وشخصیا وأن یمس حقا مكتسبا للمضرور حتى یستطیع أن یطالب بالتعویض 

  1عنه.

صاحب الشهادة في حالة ما لم یقم بمراجعة الدلیل المنشور على  تقرر مسؤولیة

من قبل خدمات التصدیق، والمحدد به الشهادات التي تم العدول عنها وإلغاء  الانترنت

اعتمادها، وحدود استخدام هذه الشهادات بالنسبة لصلاحیتها في مثل هذه الحالات ،لا یحق 

دیق بموجب قواعد المسؤولیة المترتبة على عدم لهذا الشخص أن یرجع على مقدم خدمة التص

 2ولیس في جانب مقدم الخدمة. وصحة بعض البیانات لأن الخطأ قد توافر في جانبه ه

  المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة لجهات التوثیق الإلكتروني طبقا للقواعد العامة

في بعض التشریعات، خلافا للتنظیم الذي حظیت به مسؤولیة جهات التوثیق الإلكتروني   

فإن هذه المسؤولیة لم تحظ بالتنظیم في تشریعات أخرى، فقد أغفلت بعض التشریعات وضع 

نصوص خاصة لتنظیم مسؤولیة جهات التوثیق، بالرغم من تنظیمها القواعد التي تحكم عملها 

وشروطها وخصائصها والشهادات الصادرة عنها، كالتشریع الفرنسي والمصري، وبعضها ترك 

تنظیمها ووضع الأحكام الخاصة بها، ومن ضمنها تلك الخاصة بالمسؤولیة لأنظمة تصدر 

  3بموجب القانون كالتشریع الأردني.

إن هذه التشریعات التي لم تضع قواعد خاصة لمسؤولیة جهات التوثیق، فإنها تعمل 

  على تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة.

المسؤولیة المدنیة لجهة التوثیق الإلكتروني طبقا للقواعد وعلیه سنتناول في هذا المطلب 

  العامة، بداء بالمسؤولیة العقدیة ثم المسؤولیة التقصیریة وذلك في الفرعین التالیین:

  

                                                             
  .658، ص 1994مصطفى مرعي، المسؤولیة المدنیة في القانون المصري، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة،  1
  .96و 95سعید السید قندیل، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الأول: المسؤولیة العقدیة لجهات التوثیق الإلكتروني

بالالتزام أصلي المسؤولیة المدنیة هي الالتزام بتعویض الضرر المترتب على الإخلال 

سابق، والالتزامات الأصلیة ینشأ بعضها من العقد والبعض الآخر من القانون لذا فقد جرى 

الفقه على التمییز بین نوعین من المسؤولیة المدینة، فتعرف المسؤولیة الناشئة عن الإخلال 

مسؤولیة بالتزام عقدي مسؤولیة عقدیة، والمسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالتزام قانوني 

عدم  ویقصد بالمسؤولیة العقدیة هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أ 1تقصیریة.

تأخر فیها، وهذه المسؤولیة لا تقوم إلا عند استحالة التنفیذ العیني. ولم یكن من  وتنفیذها أ

سؤولا عن الممكن إجبار المدین على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد فیكون المدین م

ولتطبیق أحكامها  2الأضرار التي یسببها للدائن نتیجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.

على جهة التوثیق الإلكتروني یجب أن یكون هناك عقد صحیح بین صاحب الشهادة وجهة 

  التوثیق وأن تتوافر أركانها.

  وتقوم على ثلاثة أركان یجب توافرها مجتمعة وهي:

تأخره في تنفیذه، ذلك أن عدم  وویقصد به عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه أ العقدي: الخطأ-1

  3تأخره في التنفیذ یعد خطأ عقدیا. وقیام المدین بتنفیذ التزامه أ

تأخرها عن إصدار شهادة  ومن صور إخلال جهة التوثیق الإلكتروني لالتزاماتها امتناعها أ

في إصدار الموقع و التزامها بالسریة والمحافظة على أسرار الموقع أعدم  والتوثیق الإلكترونیة، أ

إلغائها لأسباب مبررة فرفضت ذلك، یترتب على  وأوامره إلى هذه الجهة، بوقف شهادة التوثیق أ

ذلك ضررا كبیرا للموقع. وإذا توافر الإخلال العقدي من جهة التوثیق فتنعقد مسؤولیتها القانونیة 

                                                             
، دار الكتاب الحدیث، 5ي في الفعل الضار، طسلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، الجزء الثان 1

 .11، (د. م. ت)، ص 1988
، 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، ج 2

 .265 -264ص 
  .363، ص 1992ة والنشر، بیروت، توفیق حسین فرج، النظریة العامة للالتزام، القرار الجامعیة للطباع 3
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مة في المسؤولیة العقدیة، ذلك أن أي إخلال من جهة التوثیق یشكل خطأ من وفقا للقواعد العا

  1جانبها.

إن التزام جهة التوثیق الإلكتروني یعد من قبیل الالتزام بتحقیق نتیجة، ولهذا یجب علیها 

التزام ببذل  وأن تحقق هذه النتیجة تجاه الموقع، وإلا تحقق الخطأ العقدي أما إذا كان التزامها ه

یة كالتزامها بالتحقق من صحة البیانات فیتحقق الخطأ العقدي بعدم بذل العنایة الكافیة من عنا

  2جانبها.

الركن الثاني في المسؤولیة العقدیة، فلا یكفى أن تخل جهة التوثیق بأي من  ووه الضرر:-2

كون التزاماتها المفروضة علیها بموجب عقد التوثیق، لتسأل مسؤولیة عقدیة وإنما یجب أن ی

هناك ضرر لحق بصاحب الشهادة جراء هذا الإخلال فإذا توافر سبب موجب لتعلیق العمل 

الإلغاء تكون قد خلت بالتزام مفروض  وإلغائها، ولم تقم جهة التوثیق بهذا التعلیق أ وبالشهادة أ

علیها، ولتتم مساءلتها وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة یجب ان یكون هناك ضرر لحق بصاحب 

  لشهادة.ا

وفي هذا الركن من أركان المسؤولیة یكون عبء الإثبات على الدائن، فلا یكفي إثبات       

عدم تنفیذ المدین لالتزاماته لافتراض وقوع الضرر لأنه قد لا ینفذ المدین التزامه ولا یصیب 

  3الدائن أي ضرر.

العقدیة فلا یكفي أن  وهي الركن الثالث في المسؤولیة علاقة سببیة بین الخطأ والضرر: -3

یقع الخطأ من المدین، وأن یلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولیة العقدیة بل لابد أن یكون 

  4معنى العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر. والسبب في هذا الضرر وهذا ه وهذا الخطأ ه

                                                             
  .9مراد ممدوح المواجدة، المرجع السابق، ص  1
  .259، ص 2004أنظر عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، منشاة المعارف، الإسكندریة،  2
 .165 -164لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  3
  .290و 289بق، ص العربي بلحاج، المرجع السا 4
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السببیة بین لتقریر المسؤولیة على جهة التوثیق الإلكتروني یجب أـن تتوافر العلاقة 

سرقت وأصدر  والخطأ والضرر الذي لحق الموقع، فإذا فقدت شهادة التوثیق الإلكتروني أ

ترتب على ذلك و رفضت هذا الأمر و إیقافها  والموقع أمرا لجهة التوثیق بإلغاء الشهادة أ

 واستخدامها في أعمال غیر مشروعة، ففي هذه الحالة نرى أن الضرر الذي لحق بالموقع وه

دام الشهادة في أعمال غیر مشروعة سبب إخلال جهة التوثیق بتنفیذ التزامها بإلغاء استخ

  1إیقافها، ولهذا تعقد مسؤولیة جهة التوثیق الإلكتروني. والشهادة أ

الذي یكلف، بنفي هذه العلاقة  ولا یكلف الدائن إثبات العلاقة السببیة، بل أن المدین ه

طیع المدین نفي علاقة السببیة إلا بإثبات السبب الأجنبي إذا ادعى أنها غیر موجودة، ولا یست

حادث فجائي متى توافرت شروطه، كالحروب  وبأن یثبت أن الضرر یرجع إلى قوة قاهرة أ

 ویرجع إلى خطأ الدائن، كأن یقدم صاحب الشهادة مستندات مزورة أ ووالزلازل والفیضانات أ

حافظ على منظومة إحداث التوقیع، وقد یرجع أنه لم ی ومعلومات غیر صحیحة لجهة التوثیق أ

الضرر إلى فعل الغیر كأن یسرق الغیر المفتاح الخاص لصاحب الشهادة ویستعمله في إبرام 

  2صفقات باسم صاحب الشهادة مما یلحق به خسائر مادیة فادحة.

إذا استحال على "من القانون المدني الجزائري:  176وفي هذا المعنى جاء نص المادة 

مدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم ال

ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في  یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا

  "تنفیذ التزامه

ا إذ"من القانون المدني  165كما نص المشرع المصري في نفس المعني، في المادة 

قوة قاهرة  وید له فیه كحادث مفاجئ، أ أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا

 وخطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد نص أ وخطأ المضرور أ وأ

  ."اتفاق على غیر ذلك
                                                             

  .10مراد ممدوح المواجدة، المرجع السابق، ص  1
  .167و 166لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة لجهات التوثیق الإلكتروني

تعني مسؤولیة جهة التوثیق بتعویض الأضرار الناشئة عن خطئه المسؤولیة التقصیریة 

بحق أي شخص لم یرتبط معه بعلاقة تعاقدیة، إن أصابه الضرر بسبب شهادة المصادقة 

  الإلكترونیة التي أصدرتها جهة التوثیق.

كل فعل یترتب علیه إضرار بالآخرین، وإلزام فاعله بالتعویض عن  وفالخطأ التقصیري ه

  1لتي أصابتهم.ا الأضرار

  المسؤولیة التقصیریة تقوم على ثلاثة أركان:

یشترط لقیام المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الجزائري أن یكون الفعل من  الفعل: -1

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب "منه:  124قبیل الخطأ حیث نصت المادة 

  ."بالتعویضضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

من القانون المدني المصري ،أن  1632واشترط كذلك المشرع المصري في المادة 

كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من "المسؤولیة لا تقوم إلا إذا كان الفعل خطأ نصت أنه: 

  ."ارتكبه بالتعویض

 ومن صور المسؤولیة التقصیریة لجهة التوثیق الإلكتروني قیامها بإصدار شهادة توثیق

بناء على معلومات مزورة، وقام المتعامل بإبرام صفقات  وبناء على معلومات غیر صحیحة أ

لحق و تبین فیما بعد أن هذه الشهادة غیر صحیحة و مع الموقع بناء على هذه الشهادة، 

بالمتعامل بناءا على هذه الشهادة ضررا جسیم فتنعقد مسؤولیة جهة التوثیق، وذلك لأنه یقع 

التأكد من صحة المعلومات ومصداقیتها الشهادة التوثیق الإلكتروني قبل  وتزام وهعلى عاتقها ال

إصدارها، لیس هناك ما یمنع جهة التوثیق الإلكتروني من العودة على الموقع بمبلغ التعویض 

  3من زودها بمعلومات غیر صحیحة. والذي قامت بدفعه إلى المتعامل إذا كان الموقع ه

                                                             
  .236مخلوفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  1
  من القانون المدني المصري. 163المادة  2
 .13مراد محمود المواجدة، المرجع السابق، ص  3
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یام المسؤولیة توافر الخطأ، بل یجب أن ینجم عن الفعل ضرر، فإذا لا یكفي لقالضرر:  -2

انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولیة، لأنه لا دعوى بغیر مصلحة والمكلف بإثبات الضرر 

  1المضرور، وله إثباته بكافة طرق الإثبات لأن الضرر واقعة مادیة. وه

الواجب التعویض عنه أن یكون أدبیا، ویشترط في الضرر  وقد یكون الضرر مادیا أ

  2في المستقبل.و محقق الوقوع سواء أكان محققا في الحال أ

الركن الثالث في المسؤولیة التقصیریة یتمثل في علاقة السببیة بین الخطأ علاقة السببیة: -3

السبب في حدوث الضرر، فإذا انتفت علاقة  والفعل الضار والضرر، بأن یكون الفعل ه وأ

  3سبب لا ید للمدین فیه، فلا تقوم المسؤولیة التقصیریة. السببیة لأي

بإمكان جهة التوثیق أن تعفي نفسها والتنصل من المسؤولیة إذا أقامت الدلیل الكافي 

استعملها في میادین لم تتضمنها  وعلى أن المرسل إلیه تجاوز حدود عمل شهادة التصدیق، أ

نایة الرجل الحریص العلم بأن الشهادة تم إلغائها كان بإمكانها مع بذل ع وهذه الشهادة أصلا، أ

أثبت بأنه  وأن اعتماد جهة التوثیق الشهادات قد تم إلغاؤه أ وعلق العمل بها مؤقتا. أ ونهائیا أ

أن الضرر الذي لحق المرسل إلیه مرده سبب أجنبي خارج  وتقصیر، أ ولم یرتكب أي خطأ أ

  4عن إرادة جهة التوثیق الإلكتروني.

 

  

  

 

                                                             
  .170لینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع السابق، ص  1
  .381 -369راجع السنهوري، المرجع السابق، ص  2
  .170، ص السابقلینا إبراهیم یوسف حسان، المرجع  3
  .194زروق یوسف، المرجع السابق، ص  4
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  :ةـــاتمـــــــــــالخ

نتناول موضوعا حدیث وهو "النظام القانوني للتوثیق  أنلقد حاولنا في هذا البحث 

الحدیثة التي فرضت نفسها بقوة في  الأمورحیث یعد من  ،في التشریع المقارن" الالكتروني

مر الذي ، الأالتي شهدتها في مجال التكنولوجیا المعلوماتخاصة بعد التطورات  الحاليالعصر 

تمثلت  ،شكال جدیدة للعقود والتصرفات القانونیةأ، فظهرت نشاء التجارة الالكترونیةإلى إدى أ

صورة تتجسد فیها التجارة الالكترونیة، كما ظهرت وسائل  أهمیعتبر  الذي الالكتروني،بالعقد 

هذه الشروط  مال استوفى شروطا معینة ومن بین إذاتمثلت بالتوقیع الالكتروني  للإثباتجدیدة 

ویؤكد صدور  مما استلزم وجود طرف ثالث محاید یؤكد هویة المتعاقدین، یكون موثوقا، أن

هذا الطرف المحاید یقوم  ة،شهادة توثیق الكترونی إصدارعن طریق  إلیهرادة عمن نسبتا الإ

  بالمعاملات الالكترونیة. مانالأالتوثیق الالكتروني على نحو یحقق الثقة و  بوظیفة

تناولنا في هذا البحث ماهیة كل من التوثیق التقلیدي والتوثیق الالكتروني وخلصنا لقد 

باستعمال  إلاولا یتحقق ذلك  مین التعامل عبر الانترنت،أیضمن سلامة وت الأخیرهذا  أن إلى

 أن إلىخلصنا  ى سریة بیانات  التعاملات والتعاقدات الالكترونیة،ل الحفاظ علجأالتشفیر من 

اثبت وجوده في البیئة  یعمل على تجسید عملیة التوثیق الالكتروني والتوقیع الالكتروني،التشفیر 

التزویر فاستلم  بشكل یجعل العقد غیر قابل للاختراق أو الأمنالتعاقدیة ساعیا في تحقیق 

تقوم بدور وسیط المؤتمن بین المتعاملین  الأخیرةهذه  توثیقه من طرف جهة التوثیق الالكتروني،

حیث حددت التشریعات الدولیة والوطنیة  وفقا للتشریعات المختلفة، التعاملات الالكترونیة،في 

وأهم وظیفة تقوم  جل مزاولة نشاطها،أحصول جهة التوثیق على ترخیص من  مواقفها من شرط

وهذه الأخیرة بینا مفهومها  بها جهة التوثیق الالكتروني إصدار شهادة التوثیق الالكتروني،

عتراف ات الواجب توافرها فیها وفقا للتشریعات المختلفة. وموقف التشریعات من الاوالبیان

  .بالشهادات الأجنبیة
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كما تناولنا السجل الالكتروني الذي یهدف الى توثیق المعلومات بطریقة تضمن سلامتها    

لب غوقد بینا أن ا الأشخاص المرخص لهم، أوالتعاقد  لأطرافكاملة عند اللزوم  واسترجاعها

  الحجیة القانونیة للسجلات الالكترونیة . أقرتالتشریعات 

في آخر البحث تناولنا المسؤولیة المدنیة الناتجة عن عملیة التوثیق الالكتروني لكل من و 

اة على إخلالها بالتزامات الملقجهة التوثیق الالكتروني وصاحب شهادة التوثیق في حالة 

  قهما.عات

  من هذا البحث مایلي:لیها إنا ومن بین النتائج التي توصل

نه من أهم المشاكل التي تواجه التعاملات الالكترونیة عامة التجارة الالكترونیة تبین أ -1

لذلك فإن التكنولوجیا  من الرسائل والسجلات الإلكترونیة،أشكلة سلامة و خاصة هي م

 باعتمادقوم ، تلكترونيطرف ثالث سمي بجهة التوثیق الإ أوجدت والاتصالاتالمعلومات 

والثقة للتعاقد  الأمانعوامل  لكتروني التي تعد من أهمالتعامل الإ لإطرافلكترونیة التوقیعات الإ

  لكتروني .الإ

الحفاظ على سریة المعلومات وعدم تعرضها إلى أي اعتداء أو تزویر ،تعتمد على  -2

ین هذه التقنیات استعمال تقنیات فعالة تمكن من إصدار محررات ذات قیمة قانونیة ومن ب

نظام التشفیر الذي یعرف بأنه مجموعة من التقنیات التي تسمح بحمایة المعلومات من  استعمال

  أي تعدیل غیر مرغوب فیه أو الحفاظ على خصوصیتها من أي احتراف .

لكتروني ویظهر ضوع التوقیع الإبمو  ،الدولیة والإقلیمیة والوطنیةالتشریعات اهتمام مختلف  -3

 الأوربيوالتوجیه  لكترونیة،التوقیعات الإ نبشأونسترال النموذجي قانون الا بإصدارا ذلك جلی

 الإماراتيوكل من القانون التونسي و  230/2001والمرسوم الفرنسي  وربیة،ن التوقیعات الأبشأ

  ن المعاملات الالكترونیة.أبش والأردنيوالمصري 
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 الرسالةص متعاقد وبیانات بین شخ یربط ما كونه أهمیة كبرى،للتوثیق الالكتروني  أنتبین  -4

التوقیع الالكتروني الوارد على الرسالة یعود للموقع نفسه دون  أن التأكیدوبالنتیجة  الالكترونیة،

  غیره.

شهادات التوثیق الالكتروني فهي  إصدارالوظیفة الرئیسیة لجهة التوثیق الالكتروني هي -5

  .الالكترونیةبذلك تلعب دورا هاما ورئیسیا في توفیر بیئة آمنة للمتعاملین بالوسائط 

ترافها بالشهادات الناظمة للمعاملات الالكترونیة في اعتمادها واع التشریعاتلقد اختلفت  -6

 ن تكون موثوقة،أمحلیة شرط منها من منحتها نفس الحجیة للشهادات ال جنبیة،الالكترونیة الأ

في حین  ،2001ن التوقیعات الالكترونیة لسنة أه قانون الاونسیترال النموذجي بشكما ینص علی

جنبیة الحجیة القانونیة حتى تكون عدم موافقتها على منح الشهادة الأاظهرت بعض التشریعات 

  مرخصة .و صادرة عن جهة التوثیق 

حول  التزاماتها،تق جهة التوثیق الالكتروني رغم تعدد تدور التزامات الملقاة على عا -7

  :اثنینالتزامین 

 معلومات صحیحة وموثوق بها. هادة التوثیق الالكترونیة متضمنةش بإصدارالتزامها   . أ

  التزامها بضمان السریة والحفاظ علیها.  . ب

ت نصوصا خاصة لمسؤولیة جها ت الالكترونیة،أفردت بعض التشریعات الناظمة للمعاملا -8

ا ومن هذه مبالتزاماته إخلالالناتجة عن  الأضرارالتوثیق وصاحب شهادة التوثیق عن تعویض 

، التشریع التونسي 1999ن التوقیعات الالكترونیة لسنة أبش الأوربيالتشریعات التوجیه 

  . والإماراتي

ولیتها ن مسؤ إسها فنظرا لطبیعة النشاط المسند لجهات التوثیق وطبیعة الوظیفة التي تمار  -9

لوجود  المسؤولیة العقدیة، لأحكامتخضع  أنهانجد  العامة للمسؤولیة المدنیة، تخضع للقواعد

  عقد بینها وبین صاحب شهادة التوثیق الالكترونیة.
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المسؤولیة التقصیریة في علاقتها بالغیر الذي عول على الشهادة  لأحكام أیضاوتخضع 

  التوثیقة الصادرة عنها .

لا إحكام العقود الالكترونیة الأقانوني في الجزائر لمعالجة  تنظیمعدم وجود قد تبین لنا  -10

الذي  2005جوان  20 المؤرخ في 10-05نها قامت بتعدیل القانون المدني بموجب قانون أ

مكرر  323مادتین  بإضافة، وذلك 1975-09-26المؤرخ في  58-75مر یعدل ویتم الأ

جدید للكتابة التقلیدیة لكي تتحاشى مع التطور ، عن طریقهما ادخل مفهوم 1مكرر 323و

ثبات كترونیة ومنحها نفس الحجیة في الإالتكنولوجي الحاصل وساوى بینهما وبین الكتابة الال

  . الإلكترونيدخل التوقیع أو  327ضاف المادة أكما 

  التالیة: والمقترحاتوفي نهایة هذا البحث یمكننا الخروج بالتوصیات 

لا تتم فیها المعاملات، هاته  في المعاملات الالكترونیة الا بوجود بیئة آمنة لا تتحقق الثقة -

لا بتوفیر النصوص القانونیة إیكون  القانوني لا فالأمان قانوني وتقني، أمان إلىالبیئة تحتاج 

من الملح في الجزائر اقرار قوانین خاصة بالتوقیعات  أصبحلذا  بالمعاملات الالكترونیة،

ن أخاصة  ،والمعاملات الالكترونیة لمواكبة التطور التكنولوجي والتجارة الالكترونیة الالكترونیة

والتي جعلتا المبادلات التجاریة تتوسع  الأوربياقیة التجاریة مع الاتحاد الجزائر قد ابرمت الاتف

فیجب على المشرع  یمكن تجاهلها. الى كل المجالات فالتجارة في الجزائر أصبحت حقیقة لا

زائري تنظیم في هذا المجال بقواعد قانونیة خاصة تكون أكثر انسجاما ودقة مستفیدا من الج

  تجارب الدول الأخرى.

 أما الحمایة التقنیة للمعاملات الالكترونیة تتمثل في الضمانات التي توفرها التكنولوجیا،

ماتي عالي الثقة واعتماد نظام معلو  لحمایة التعاملات الالكترونیة ومواجهة الغش الالكتروني،

  التشفیر وغیرها. أداةواستخدام 

تشجیعه وتطویر مناهج تدریبیة على استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة في مجال التعاقدات  -

  .الالكترونیة
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عقد ندوات ودورات تدریبیة لرجال القضاء بهدف إعدادهم لمسایرات المستجدات الحدیثة في  -

  .الحدیثةالمجالات التقنیة 

اء أو اعتماد جهات توثیق الكترونیة تتولى توثیق المعاملات الالكترونیة وإصدار إنش -

نصوص قانونیة تنظم هاته الجهات وتحدد الشروط الواجب توافرها فیها والشهادات الصادرة 

نه أن یضفي أ، وهو الأمر الذي من شوتحدید التزاماتها ومسؤولیاتها المدنیة والجنائیة عنها،

 التجارة الالكترونیة بما یسمح لترتیب آثار قانونیة. مجال للمتعاملین في والأمان مزیدا من الثقة
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  :ملخص البحث

أدى التطور المتسارع الذي یشهده العالم الیوم في التكنولوجیا إلى ظهور تقنیات حدیثة 

ذلك من خلال استعمال للتعاقد و فقد اوجدت شبكة الانترنت طرقا عدیدة  ،وعلى رأسها الانترنت

واجهت بعض لكن هذه الطرق الجدیدة في التعاقد ونیة حدیثة كالبرید الإلكتروني و وسائل إلكتر 

  .تحدید مضمونهانیة التي تدور حول هذه إثباتها و الصعوبات القانو 

مان الذي یبحث عنه المتعاملین عبر الانترنت یأتیان في مقدمة ولا شك أن الثقة والأ   

هي من أهم الأمور التي یجب لازدهار التعاملات الإلكترونیة و الضمانات التي یتعین توافرها 

  .الإلكترونیةتوفرها في العقود 

جل أراف التعاقد ومن طأقود من عدم الالتقاء الفعلي بین ذلك نظرا لما تمتاز به هذه العو 

مر وجود طرف ثالث محاید موثوق ستلزم الأمان لدى المتعاقدین عبر الانترنت ابث الثقة والأ

له إلیه دة التعاقدیة ممن تنسب ذلك لتأكید صدور الارایسمى بجهة التوثیق الإلكتروني و  به

  .الاحتیالوالتأكد من جدیتها وبعدها عن الغش و 

 الوطنیة لتنظیم عمل جهات التوثیق الإلكترونيوقد تضافرت الجهود الدولیة والاقلیمیة و 

خلالها بالالتزامات الملفات على عاتقها إوالشهادات الصادرة عنها وتحدید مسؤولیتها في حال 

الشهادة أم الغیر الذي اعتمد على الشهادة  في تعویض الطرف المتضرر سواء أكان صاحب

  .الصادرة عنها

  

  

  

 



Résumé  

Nous vivons aujourd’hui, et dans le monde entier, un développement 

remarquablement rapide dans le domaine de la technologie. Par conséquence, de 

nouvelles techniques sont nées, en particulier l’internet. En effet ; l’internet a pu 

multiplier les voies de contrats en utilisant des moyens électroniques développés 

tels que le courrier électronique… 

Néanmoins, ces nouvelles voies de contrats ont rencontré quelques difficultés 

juridiques, ces dernières questionnent sur la confirmation de ces voies ainsi que 

la précision de leurs contenus. 

Certainement, la confiance et l’assurance sont les deux  primordiales conditions 

qu’il faut garantir aux utilisateurs via internet afin de consolider le commerce 

électronique. Aussi, ces deux éléments sont les plus importants facteurs qui 

doivent se présenter dans les contrats électroniques. 

En réalité, ces contrats doivent être assurés par ces deux conditions étant 

donné qu’ils manquent d’un article très important : la rencontre réelle des deux 

contractants. D’ailleurs, pour combler ce manque dans ce type de contrat et pour 

rassurer plus les contractants par internet, on a jugé nécessaire de faire appel à 

une troisième partie « neutre » qui devrait être digne de confiance. On appelle 

cette partie : un prestataire de services de certification électronique. Cette partie 

est interpellée pour confirmer la volonté contractuelle de l’utilisateur concerné, 

affirmer la sincérité de cette volonté et infirmer sa tricherie ainsi que son 

escroquerie. 

Il faut signaler qu’on fournit d’énormes efforts à l’échelle régionale, 

nationale et même internationale dans le but d’organiser le travail des 

prestataires de services de certification électronique et aussi, les certificats 

signés par ces derniers. On se soucie également dans ce domaine électronique, 

de souligner la responsabilité de cette troisième partie dans le cas où elle tentera 

d’échapper à ses engagements qui consistent à rembourser l’endommagé qu’il 

soit possesseur de certificat ou le tier électronique qui a adopté ce certificat.          
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